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المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفوته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على  الدين كله، وأنزل عليه الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين – أما بعد:

فإنه مما لا شك فيه أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي،  وهو الفيصل بين الحق والباطل ، وهو الصراط المستقيم لجنات النعيم ، كتاب أحكمه الله فأتقن إحكامه ، وفصله فأحسن تفصيله ، كما قال جل ذكره:           [هود:1] ولا يتطرق إلى ساحته نقض ولا إبطال ، كما قال جل  ذكره:                         [فصلت42:41].

وهو المعجزة العظمى ، والحجة البالغة الباقية على وجه الدهر لرسول البشرية  ( ، وهو الكتاب الذي استمد منه المسلمون علومهم ومعارفهم، وهو المنهج الخالد الذي تكفل بجميع ما يحتاج إليه البشر في أمور دينهم ودنياهم .

ولما كان القرآن الكريم بهذه المكانة العظيمة عنيت به الأمة الإسلامية عناية فائقة ، من لدن رسول الله (  إلى يومنا هذا فحفظوا لفظه ، وفهموا معناه، واستقاموا على العمل به ، وأفنوا أعمارهم في البحث فيه، والكشف عن أسراره ومعانيه ،ولم يدعوا ناحية من نواحيه الخصبة إلا وقتلوها بحثاً وتمحيصاً ، وألفوا في ذلك المؤلفات القيمة، حتى زخرت المكتبة الإسلامية بميراث مجيد من تراث سلفنا الصالح وعلمائنا الأعلام .

ومن هؤلاء العلماء الأعلام الذين كان لهم دور كبير وهام في خدمة القرآن وعلومه : الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (239 – 321هـ) . فلقد كان رحمه الله متوسعاً في تحصيل العلوم النقلية والعقلية ، حتى بلغ فيها مبلغاً لا يدرك شأوه ، وأصبح بحراً لا يدرك قعره. عكف على قراءة القرآن ومعرفة علومه ومعانية ، حتى بلغ فيه الغاية من حيث الرواية والدراية. 

ولهذا فقد رأيت أن يكون موضوع بحثي لرسالة الماجستير هو:

- أقوال الإمام أبي جعفر الطحاوي في التفسير( جمعاً ودراسة).

وتبرز أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره في الأمور التالية :

1- أن علم التفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدراً ، وهو أشرف العلوم موضوعاً وغرضاً وحاجة إليه ، لأن موضوعه كلام الله جل وعلا، الذي هو ينبوع كل حكمة ، ومصدر كل فضيلة. ولأن الغرض منه: هو الاعتصام بدين الله الموصول إلى سعادة الدارين ، ولأن كل كمال ديني أو دنيوي لابد وأن يكون موافقاً للشرع ، وموافقته متوقفة على العلم بكتاب الله تبارك وتعالى. 

2- أن مسائل هذا العلم لا تزال بحاجة إلى جمع وتحرير ، وتحقيق وتدقيق من المختصين في هذا العلم ، وذلك عن طريق الرسائل الجامعية.

3- إبراز جهود العلماء في هذا العلم ، فالإمام الطحاوي مشهود بإمامته في الفقه والحديث ، مجهول عنايته بتفسير كلم الله وبيانه ، وفي هذا البحث إبراز لهذا العلم عند هذا الإمام.

فلقد كان للإمام أبي جعفر الطحاوي ، عناية كبيرة بكتاب الله تعالى ، فكتب في تفسيره وعلومه ، ولكن في مواطن متفرقة من مؤلفاته.

كما أن الإمام الطحاوي من أفضل علماء عصره في العقيدة والفقه والحديث وعلم اللغة والتفسير، شاع فضله في كل ذلك وذاع ، وبعد صيته بين الناس ، وملأ البقاع والأسماع ، فأمه الطلاب من كل بلد وناحية ، يتلقون العلم عنه ، ويغترفون من علومه ومعارفه. وكان صحيح النظر بليغ القول ، جيد التعبير عن كل ما يقصد إلى بيانه ، كما هو ظاهر في مؤلفاته ، ولقد أثنى العلماء على هذا الإمام الجليل اعترافاً بفضله وعلمه – قال عنه الإمام الذهبي:

الإمام العلامة الحافظ الكبير ، محدث الديار المصرية وفقيهها .. ومن نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم ، وسعة معارفه. (سير أعلام النبلاء – 15/27)

وقال الصفدي: كان ثقة ، نبيلاً ، ثبتاً ، فقيهاً عاقلاً ، لم يخلف بعده مثله. (الوافي بالوفيات–8/9)

وقال ابن كثير: الفقيه الحنفي ، صاحب التصانيف المفيدة والفوائد الغزيرة ، وهو أحد الثقاة الأثبات ، والحفاظ الجهابذة. (البداية– 11/186)

ويعد الإمام الطحاوي من أقدر الناس على التأليف ، وأمهرهم في التصنيف بما وهبه الله  من وفرة المحفوظ ، وتنوع المعارف ، وسرعة الاستحضار ، وكمال الاستعداد ، وقد صنف كتباً متنوعة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه والتاريخ وهي في غاية الجودة والأصالة وكثرة الفوائد. 

وقد أحصى المؤرخون من تصانيفه ما يربو على ثلاثين كتاباً منها : 

شرح معاني الآثار – شرح مشكل الآثار – مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي – العقيدة الطحاوية – الشروط الصغير – سنن الشافعي – التاريخ الكبير – أحكام القرآن الكريم – اختلاف العلماء – السنن المأثورة … إلى غير ذلك من مؤلفاته القيمة النافعة.

4-  المنهج العلمي الذي تميزت به مؤلفات الإمام الطحاوي ، في دراسة المسائل وعرضها ، وذكر الأقوال وأدلتها ، وبسط القول في مناقشتها ، وترجيح ما يراه مستنداً في كل ذلك إلى الدليل النقلي والعقلي. 

خطة البحث

تتكون خطة البحث من:-  مقدمة – وتمهيد – وفصلين – وخاتمة – وفهارس.

فالمقدمة :- أتناول فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث ومنهجي فيه.

والتمهيد  : أعرف فيه بالإمام الطحاوي بإيجاز في خمسة مباحث:

المبحث الأول  : اسمه ونسبه، ومولده ونشأته .

المبحث الثاني  : عقيدته ، ومذهبه الفقهي .

المبحث الثالث  : طلبه للعلم ، وشيوخه وتلاميذه . 

المبحث الرابع  : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه .

المبحث الخامس: مصنفاته ، ووفاته . 

والفصل الأول: أبين فيه  منهج الإمام الطحاوي في التفسير، وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول   : منهجه في تفسير القرآن بالقرآن .

المبحث الثاني   : منهجه في تفسير القرآن بالسنة .

المبحث الثالث   : منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.

المبحث الرابع   : منهجه في تفسير القرآن بأقوال أئمة اللغة 

المبحث الخامس : منهجه في إيراد أقوال أهل التفسير ومناقشته لها . 

المبحث السادس : منهجه في إيراد القراءات والتعليق عليها.

المبحث السابع  : منهجه في تفسير آيات العقائد .

المبحث الثامن  : منهجه في تفسير آيات الأحكام الفقهية .

المبحث التاسع  : منهجه في إيراد أسباب النزول . 

المبحث العاشر : منهجه في بيان الناسخ والمنسوخ .

والفصل الثاني : أبين فيه أقوال الإمام الطحاوي في التفسير .

- وستكون خطوات العمل فيه على النحو التالي :-

1- جمع أقوال الإمام الطحاوي في التفسير من الكتب التالية:- 

شرح مشكل الآثار – شرح معاني الآثار – مختصر اختلاف العلماء .

2- ترتيب المادة العلمية على حسب ترتيب المصحف . 

3- أذكر أولاً ما ذكره الإمام الطحاوي، ثم يأتي بعد ذلك الجانب الدراسي لما ذكره . 

4- مقارنة أقوال الإمام الطحاوي بأقوال غيره من أئمة التفسير – مع بيان الراجح منها .

5-إذا تعلق كلام الإمام الطحاوي بأكثر من آية ولا فائدة من تكراره مع كل آية فإني أذكره في الموضع الأقرب والألصق بالآية ، وفي حالة التساوي فإني أذكره في الوضع الأول حسب ترتيب المصحف، وأحيل عند موضع الآية المتأخرة على الآية المتقدمة. 

6-  توثيق القراءات، وبيان المتواتر منها والشاذ . 

7-  تخريج الأحاديث الواردة عن الرسول (.
8-  توثيق المسائل الفقهية ، مع مناقشتها ، وبيان القول الراجح فيها .

9-  الجمع في أقواله بين ما يتوهم منه التعارض ، وإيضاح ما أبهم منه . 

10- التعريف بالأعلام غير المشهورين، والأماكن والبلدان في أول موضع ترد فيه .

الخاتمة :- وفيها بيان لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث .

الفهارس: 

1- فهرس الآيات .                

2- فهرس الأحاديث.

3- فهرس الأعلام .               

4- فهرس الأبيات الشعرية .

5- فهرس المصادر والمراجع .   

6- فهرس الموضوعات .

وفي ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين (قسم القرآن وعلومه) لموافقتها على هذه الرسالة ، ولما تقوم به من جهد مبارك في سبيل خدمة العلم وأهله .

كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير للمشرف على الرسالة فضيلة الدكتور: حسن محمد عبد العزيز علي – الأستاذ المساعد في كلية أصول الدين (قسم القرآن وعلومه) – لما كان منه من متابعة   وحسن توجيه. 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من قدم لي من المساعدة ما أعانني على إتمام هذه الرسالة فجزى الله الجميع خير الجزاء في الدنيا ويوم اللقاء . 

كما أساله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع بهذا الجهد المتواضع، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وآخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين .

التمهيد : التعريف بالإمام الطحاوي

المبحث الأول : اسمه ونسبه ، ومولده ونشأته

أولاً : اسم ونسب الإمام أبي جعفر الطحاوي 

- أما اسمه فهو : أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدي، الحجري المصري، الطحاوي ، الجيزي ، الحنفي ، أبو جعفر(1). 

- أما نسبته : فقد ذكر العلماء – كما سبق- أن للإمام الطحاوي ست نسب وهي مرتبة حسب ما جرت عليه عادتهم من نسبة الرجل إلى :

1- قبيلته ، فيقال : (الأزدي).

2- ثم بطن القبيلة ، فيقال : (الحجري).

3- ثم البلد ، فيقال : (المصري) . 

4- ثم القرية أو المدينة التي ولد فيها ، فيقال: (الطحاوي).

5- ثم القرى والمدن التي رحل إليها واستقر بها سنيناً مرتبة ، فيقال : (الجيزي) .

6- ثم المذهب الفقهي الذي يذهب إليه ، فيقال: (الحنفي).

وسوف أكتب عنها واحدة بعد أخرى حتى يتبين وجه كل واحدة منها: 

1- (الأزدي) : (بفتح الهمزة وسكون الزاي) نسبة إلى: أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن   زيد بن كهلان بن سبأ، وأزد من أعظم القبائل العربية القحطانية ، وأكثرها فروعاً ، وتنقسم إلى أربعة أقسام ، وقد تفرق أبناء أزد وعرفوا باسم الموقع الذي نزل فيه كل واحد منهم. 

ويقال للأزد التي ينتسب إليها أبو جعفر (أزد الحجر) تمييزاً لها من أزد شنوءة وغيرها(2) 

2- (الحجري) : (بفتح الحاء وسكون الجيم) نسبة إلى بطن من بطون قبيلة الأزد المعروفة، 

وهم: بنو حجر بن عمران بن عمرو بن عامر ماء السماء(3) 

3- (المصري) : (بكسر الميم ، وسكون الصاد المهملة) هكذا لغة واحدة، وهي نسبة إلى بلاد مصر المعروفة ، وقد نسب الإمام الطحاوي رحمه الله إليها لأنها بلده الذي ولد وعاش وتوفي فيه.(4)
4- (الطحاوي): نسبة إلى قرية طحا ، وهي قرية من قرى مصر وهناك أكثر من قرية تسمى بطحا ، وفي  مصر أيضا، قال ياقوت محددا موقع (طحا) هذه : إنها كورة بمصر شمالي الصعيد في غربي النيل وإليها ينسب   أبو  جعفر أحمد بن محمد (الطحاوي)(5) .

وهذا ما رجحه الدكتور عبد المجيد محمود - بعد دراسة مستفيضة عن موقع البلدة- بأن   قرية (طحا) التي ينتسب  إليها الطحاوي، هي المعروفة الآن بــ(طحا الأعمدة) التي تتبع مركز (سملوط) من مديرية (المنيا).(6)
5- (الجيزي) : (بكسر الجيم المعجمة) نسبة إلى الجيزة ، وهي في اللغة بمعنى: الوادي أو أفضل مكان فيه ، وهي بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتها(7) ، ولم أقف على من نسبه إلى هذه النسبة إلا الإمام العيني قال : وإنما  نسب الطحاوي إلى الجيزة لسكناه فيها.(8) 

6- (الحنفي): نسبة إلى المذهب الفقهي الذي يذهب إليه الإمام الطحاوي رحمه الله ، وهو أول المذاهب  الفقهية  الأربعة نشوءا ، وهو مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله(9) . 

أما كنيته : فقد أجمعت كتب التراجم على كنية الإمام الطحاوي فقالوا : أبو جعفر ، ولكن لا نستطيع أن نقول بأن هذه الكنية تعنى أن له ولداً اسمه جعفر ، كما لا نستطيع نفي ذلك ، فإن من عادة السلف أن يتكنوا بكني لا تدل على أسماء أبنائهم ، بل منهم من يتكنى وهو غير متزوج أصلاً ، ومثال ذلك شيخ الطحاوي: بكار بن قتيبة، وكنيته: أبو بكرة، مع أنه لم يتزوج رحمه الله. 

والإمام الطحاوي لم يذكر من ترجم له أن له ولداً سوى علي بن أبي جعفر وهو من تلاميذه الرواة عنه .

ولعل الطحاوي كنى نفسه بأبي جعفر متابعة لشيخه الحنفي أبي جعفر أحمد بن أبي عمران القاضي لإعجابه به وإجلاله له ، ومثال هذا كثير ، والله تعالى أعلم.(10)
ثانيا: مولد ونشأة الإمام أبي جعفر الطحاوي

1- مولده :

ولد الإمام أبو جعفر الطحاوي في قرية (طحا) باتفاق المؤرخين.

وكان مولده رحمه الله تعالى سنة (239هـ) على أصح الأقوال وأرجحها . نقل القرشي المتوفى سنة (775هـ) عن أبي سعيد بن يونس أنه قال : قال لي الطحاوي : (ولدت سنة تسع وثلاثين ومائتين)(11) 

وحدد ابن عساكر(12) مولده بعبارة أدق فقال : (ذكر بعض أهل العلم أن مولد أبي جعفر ليلة الأحد لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين ومائتين)(13) وعلى هذا جرى أغلب المؤرخين في تحديد سنة ولادته(14) 

2- نشأته :

- أولاً : عاش الإمام الطحاوي في القرن الثالث الهجري وبعض من الرابع (239-321هـ) في العصر العباسي الضعيف ، الذي يعد المرحلة الأولى لضعف الدولة العباسية ، ومن ذلك الحين بدأ يظهر نفوذ الأتراك ، وقد كان الخليفة المعتصم(15) هو أول من استكثر منهم واستبعد العرب ، فبدأ عهد الاضطراب والفوضى من الناحية السياسية في عاصمة الخلافة : بغداد، حتى أذهب هيبتها وبدأ تفككها ، ولم يبق من سلطة الخليفة إلا الاسم ولا من مظاهر الخلافة إلا البهرج والأبهة فحسب .

فاستغل هذا الضعف بعض أمراء الولايات العباسية فأعلن كل واحد استقلال ولايته عن دولة الخلافة، وكانت مصر آنذاك تخضع للدولة العباسية ولكن منذ سيطرة الأتراك بدأ تعيين الوالي من طريقهم، شريطة أن يؤدوا ضريبة أو خراجاً معيناً لدار الخلافة ببغداد ، فكثرت الرشاوى وعم الفساد وظهرت الطبقية في ذلك المجتمع ، فأصبح الناس ما بين فقر مدقع وغنى فاحش ، والكثرة الكاثرة من الناس في أحط درجات البؤس والفقر. 

ولما آلت ولاية مصر إلى بايكباك التركي سنة 245هـ بعث أحمد بن طولون(16) إلى مصر لينوب عنه في حكمها ، ويوماً بعد يوم استطاع ابن طولون توطيد قدمه في مصر والقضاء على مناوئيه حتى ضم إليها الشام وبرقة وجزءاً من العراق، حتى بلغ من قوته وبأسه أن استعان به الخليفة على أخيه، بل حتى خشي بأسه إمبراطور الروم. 

وبقيام الدولة الطولونية في مصر عام أربعة وخمسين ومائتين، تبدلت الأحوال نحو  الأفضل ، وعادت للخلافة هيبتها في نفوس الناس ، وقوي شأن الخلفاء وزادت سيطرتهم(17)  ونجم عن ذلك استقرار سياسي ، فتحسنت الأحوال الاقتصادية والعلمية وأفسح المجال لكثير من العلماء  من العراق وفارس والحجاز والمغرب أن يأتوا مصر لينشروا علمهم ويأخذوا ما ليس  عندهم(18)، وهو الأمر الذي أفرز حركة علمية أفاد منها علماء مصر ، ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى . 

واستمرت هذه القوة وذلك البأس لهذه الدولة الطولونية إلى أن سقطت سنة 323هـ علي  يد  محمد بن سليمان الكاتب قائد الخلفية المكتفي ، فعادت مصر إلى عهد التبعية المطلقة للعباسيين ببغداد دار الخلافة آنذاك .. وبذلك عادت الاضطرابات إلى تلك البلاد لضعف الخلفاء وعجزهم عن المحافظة على سلطانهم ، حتى استبد الجند ببعض أولئك الخلفاء ، وكان الوضع هكذا إلى أن قامت الدولة الإخشيدية(19) في سنة 323هـ . 

ومما سبق يتضح أن الإمام الطحاوي قد عاصر تلك الدولة الطولونية من النشوء مروراً بالازدهار إلى السقوط وذهاب الريح.(20) 

- ثانياً : نشأ الإمام الطحاوي في أسرة معروفة بالعلم والتقى والصلاح، كما كانت ذات نفوذ ومنعة وقوة في صعيد مصر.

والده (محمد بن سلامة): من أهل العلم والأدب والفضل ، وهو ما تحدث به الطحاوي عن أبيه من أنه كان أديباً ، له نظر وباع في الشعر والأدب ، وقد كان يصحح بعض الأبيات ، ويكمل 

بعضها الآخر ، حينما كان يعرض عليه أبنه (أحمد) ذلك.(21) 

وكانت وفاته سنة (264هـ)(22).  

وأما والدته: فهي على الراجح : أخت المزني صاحب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. 

وقد كانت معروفة : بالعلم والفقه والصلاح . 

ذكرها السيوطي (ت 911هـ) في ضمن من كان بمصر من الفقهاء الشافعية وقال : (أخت المزني): كانت تحضر مجلس الشافعي ، ونقل عنها الرافعي (ت 624هـ) في الزكاة، وذكرها ابن السبكي (ت 771هـ) والأسنوي (ت 772هـ) في الطبقات(23) فغالب الاحتمال أنها هي أم (أبي جعفر الطحاوي)، حيث لم يذكر المؤرخون في تعريفها سوى شهرتها أنها (أخت المزني) ولم يذكروا لها اسما ، وإنما ذكروها بالتعريف : بأم الطحاوي أنها (أخت المزني) فقط .

أما أولاده: فغاية ما وصلنا أن له ولداً يدعى أبا الحسن علي بن أحمد بن محمد الطحاوي، نسب له علم بالحديث والفقه ، وذكر السمعاني أنه روى عن أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي وغيره(24) وذكر صاحب الجواهر المضية أنه تفقه على أبيه وروى عنه(25) .

نشأ رحمه الله في هذه الأسرة الفاضلة ، وقرأ القرآن وتأدب على يد أبي يحيى بن محمد بن عمروس وكان عاقلاً عابداً(26)، ثم أخذ الفقه على خاله المزني صاحب الشافعي كما نصت على هذا سائر كتب التراجم. (27) .

من كل ما سبق ، يتبين لنا أن الطحاوي قد عاش ونشأ في بيئة كلها علم وفضل وصلاح . 

وقد كان للنزعة الوراثية الصالحة ، والبيئة الطيبة التي عاش في وسطها ، آثارها في تكوين شخصيته العلمية والخلقية ، وتوجيهه التوجيه السليم الذي سار عليه في نشأته وتعلمه وتعليمه . وفي مراحل حياته العلمية والعملية . 

المبحث الثاني : عقيدته . ومذهبه الفقهي

أولاً : عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي

كان الإمام أبو جعفر الطحاوي على العقيدة الصحيحة عقيدة سلف الأمة أهل السنة والجماعة ، من غير مخالفة لهم في شيء منها. 

وخير شاهد على سلامة عقيدته الرسالة التي ألفها في بيان العقيدة الصحيحة والتي كانت  بعنوان: (العقيدة الطحاوية).

والتي ضمنها ما يحتاج المكلف إلى معرفته واعتقاده ، والتصديق به من أصول الدين كمسائل التوحيد، والصفات ، والقدر ، والنبوة ، والمعاد ، وغير ذلك من قضايا الاعتقاد ومسائله ، وما يمت إليها بسبب على طريقة أهل السنة والجماعة من السلف الصالح ، وقد تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول والرضا، ونالت شهرة واسعة، وتصدى لشرحها غير واحد من أهل العلم، إلا أن الشرح المطابق لمنهج السلف الذي هو أمثل المناهج، وأصحها، وأقومها، وأهداها شرح العلامة الإمام علي بن أبي العز الحنفي، فهذا الشرح هو الأكثر قبولاً لدى عامة الناس(1)  .

ثانياً : المذهب الفقهي للإمام الطحاوي

كان الإمام أبو جعفر الطحاوي في أول أمره شافعي المذهب . 

فقد فتح عينيه ، وترعرع وشب في أسرة علمية، تتمذهب بمذهب الشافعي .

فقد تلقى مبادئ الفقه الشافعي على والده (محمد بن سلامة) ثم أكمل تعليمه الفقهي بين يدي خاله (المزني) صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى ، ومن قبل تلقاه على (والدته الفقيهة: أخت الزني). 

ولكنه لم يبقى مدة طويلة في اتباعه للمذهب الشافعي فقد انتقل إلى مذهب أبي حنيفة في سن مبكرة من تاريخه العلمي ، ولعل ذلك كان في نهاية العقد الثاني من عمره(2) .

ولم يكن هذا الاختيار وذلك التحول عن مذهب الشافعي وليد الصدفة، بل كان عن دراسة واقتناع، بدليل عدم رواج هذا المذهب من قبل في مصر ، وقد اجتمعت أسباب تؤكد هذا التحول إلى مذهب أبي حنيفة ، وإن كان ثمة اختلاف في هذه الأسباب ، لكن سأذكر أصح تلك الأسباب:

الأول : ما رواه ابن خلكان(3) عن أبي يعلى(4). في كتاب الإرشاد: (أن محمد بن أحمد الشروطي قال: قلت للطحاوي لم خالفت خالك وأخذت مذهب أبي حنيفة فقال : لأني كنت أرى 

خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة، فلذلك انتقلت إليه(5) .

الثاني: ما رواه ابن عساكر من طريق أبي سليمان بن زبر ، أنه قال : ( قال لي أبو جعفر الطحاوي أول من كتبت عنه الحديث المزني ، وأخذت بقول الشافعي ، فلما كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضياً على مصر(6) فصحبته وأخذت بقوله ، وكان يتفقه للكوفيين وتركت قولي الأول ، فرأيت المزني في المنام وهو يقول لي: يا أبا جعفر اغتصبك أبو جعفر يا أبا جعفر اغتصبك أبو جعفر يعني ابن أبي عمران)(7) - فهاتان الروايتان من أصح الروايات سنداً إلى الإمام الطحاوي، فينبغي الأخذ بهما والعدول عن غيرهما مما لم تستقم أسانيدها إلى أبي جعفر الطحاوي- رحمه الله .

فيكون السببان هما : إعجاب خاله بكتب الحنفية حيث كان يديم النظر فيها ، مما دعا الطحاوي إلى التطلع إلى معرفة هذا المذهب ، حتى استمر به الأمر ، أن قال بهذا المذهب وترك سواه. 

وأما الأخر : فصحبته لأحمد بن أبي عمران لما قدم إلى مصر ، والذي تولى التدريس والتعليم فيها ، وقد كان رجلاً ذا علم وفضل ، قال صاحب الجواهر المضية : (وكان مكينا في العلم ، وحسن الدراية بألوان من العلم كثيرة).(8) 

وقد كان قدومه إلى مصر ومجيئه بعد مجيء القاضي بكار بن قتيبة(9) الذي كانت سيرته بحق سيرة عطرة ومثلاً يؤتسى ، وكان في شخصيته وهديه وسمته وقوله الحق، داعية طيبة لمذهب الأحناف حتى كان ابن طولون يجله ويحترمه ويحضر مجلسه(10) .

وقد كانت مناظرات بكار مع خال الطحاوي المزني أشهر من أن تخفى ، مما كان يدعو المزني إلى النظر في كتب الأحناف ، حتى يتأتى له الرد على حجج بكار بن قتيبة ، الأمر الذي استرعى الطحاوي وقاده شيئاً فشيئاً إلى مذهب الأحناف .

قال الكوثري(11): (تفقه الطحاوي على الإمام المزني في نشأته، وكلما تقدم في الفقه كان يجد نفسه بين تدافع مد وجزر في التأصيل والتفريع، وبين إقدام وإحجام في النقض والإبرام في قديم المسائل وحديثها، وكان لا يجد عند خاله ما يشفي غلته في بحوثه، فأخذ يرصد ما يعمله خاله في المسائل الخلافية ، فإذا هو كثير المطالعة لكتب أبي حنيفة ، فينفرد عن إمامه منحازاً إلى رأي أبي حنيفة في كثير من المسائل سجلها في مختصره ، وأخذ يطلع على المنهج الفقهي عند أهل العراق فأجتذبه، حتى أخذ يتفقه على أحمد بن أبي عمران بعد أن اطلع على رد بكار بن قتيبة على كتاب المزني ، فأصبح في عداد المتخيرين لهذا المنهج نابذا منهجه القديم)(12) . 

هذا ما استطعت أن أقف عليه مما كتبه الناس في سبب تحول الطحاوي رحمه الله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة .

وتجدر الإشارة إلى أن الطحاوي وإن كان مقلداً للمذهب الحنفي سائراً وفق أصوله ، فإنه كان مجتهداً مستقلاً ، بدليل مخالفته لأئمة مذهبه في كثير من المسائل ، فهو بعيد كل البعد عن التقليد المحض ، وكتبه أكبر شاهد على استقلال شخصيته العلمية(13) .

المبحث الثالث : طلبه للعلم ، وشيوخه وتلاميذه

أولاً : أبو جعفر الطحاوي وطلبه للعلم 

تتلمذ الطحاوي أول ما تتلمذ على والدته الفقيهة العالمة الفاضلة ، ثم التحق بحلقة الإمام أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس التي تلقي فيها مبادئ القراءة والكتابة ، ثم استظهر القرآن الكريم .

وحينما نال الطحاوي الفتي حظاً من مبادئ العلوم والكتابة ، واستظهر القرآن الكريم ، ضاقت عليه الحلقة ، ولم تعد تشبع تطلعه ورغبته في الاستزادة من طلب العلم ، فأخذ يتنقل بين حلقات العلماء . 

فجلس في حلقة والده ، واستمع منه ، وأخذ عنه قسطاً من الأدب والعلوم(1) .

وتدرج في مدارج العلوم والمعارف ،    فنال قسطاً وافراً ، إلا أنه كان يتطلع إلى ما هو  أعلى، فذهب إلى حيث ملتقى العلم والعلماء ، ومجمع الفقهاء والمحدثين ، فجلس في حلقة خاله (المزني) التي كان يعقدها في بيته فاستمع إلى سنن الإمام الشافعي، وإلى علم الحديث ورجاله، ولازم خاله كذلك في حلقته ا لمسائية التي كانت تعقد للفقه ، وتعني على الأخص بفقه الإمام الشافعي، مع موازنته بأقوال الفقهاء وأدلتهم . 

واستمر الطحاوي ينهل من معين علم خاله (المزني) في حلقاته ويطع على خزائن كتبه في بيته، فيزداد كل يوم علماً على علم ، ومعرفة على معرفة(2) .

كما استفاد الإمام الطحاوي : من فرصة وجوده في الشام وهي ما بين سنة (268-269هـ) فتنقل خلالها بين غزة وعسقلان وطبرية وبيت المقدس ودمشق ، فروى عن شيوخها وأفاد منه، وتفقه على القاضي أبي خازم فتلقى فقه العراق من طريقه عن عيسى بن أبان ، عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ، وعن بكر بن محمد العمي ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة.

ولا يغض من شأنه أنه لا تعرف له رحلة إلى غير الشام ، فقد كانت مصر إذ ذاك تزخر بالشيوخ من أهل العلم والرواية ، وكان العلماء المشهود لهم بالمعرفة والحفظ يختلفون إليها من كافة الأقطار الإسلامية ، فتعقد لهم مجالس التحديث والإملاء ، وهم ينتمون إلى مذاهب مختلفة ، ولهم تخصصات متعددة تمثل ثقافة عصرهم فكان الإمام الطحاوي حريصاً على الإفادة منهم، والأخذ عنهم ، والتفقه بهم، وقد أتاحت له حافظته الواعية ، وشغفه البالغ ، ودأبه في الطلب أن يستنزف علومهم ، ويستوعب مروياتهم، وقد زاد عددهم على سبعين ومائتي شيخ ، منهم ما يقارب مائة وخمسين في كتابه هذا ، وأثر هؤلاء الشيوخ في تكوين ثقافته المتنوعة واضح كل الوضوح في تصانيفه التي وصلت إلينا(3) .


ثانياً : شيوخ الإمام أبي جعفر الطحاوي

لم يكن يدخل شيخ إلى مصر غالباً إلا سمع منه وحدث عنه ، ولذا فلا عجب أن تجد في قائمة شيوخه من شتى بلاد الإسلام ، فكما تجد شامين تجد يمانيين وحين ترى شيوخاً خراسانيين تجد مشايخ مغاربة، ومثله حين تجد مصريين تجد بصريين وكوفيين ومن سائر أقطار الإسلام الواسعة حتى ذكروا له (ثمانية وتسعين شيخاً بعد المائتين)(4) ومن أبرز أولئك العلماء الذي درس عليهم الإمام الطحاوي: 

1- الإمام الحافظ المتقن ، أبو إسحاق إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الأسدي الكوفي الأصل، الصوري المولد ، البرلسي الدار – وبرلس : بليدة من سواحل مصر – المتوفى سنة 270هـ .

وقد روى عنه الطحاوي فأكثر، ووصفه ابن يونس بأنه أحد الحافظ المجودين الثقات الأثبات. (5) 

2- الحافظ الحجة، أبو إسحاق إبراهيم بن مرزوق البصري ، نزيل مصر ، المتوفى سنة 270هـ . قال فيه ابن يونس : كان ثقة ثبتا.(6) 

3- الإمام الحجة، أبو إسحاق إبراهيم بن منقذ بن عيسى الخولاني مولاهم المصري   العصفري، المتوفى سنة 269هـ . قال فيه ابن يونس : هو ثقة رضي.(7)
4- الإمام العلامة ، شيخ الحنفية ، أبو جعفر أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى ، البغدادي الفقيه، المحدث الحافظ المتوفى سنة 280هـ.

تفقه على أصحاب أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن الشيباني، وقد قدم إلى مصر مع أبي أيوب صاحب الخراج حوالي سنة 260هـ فلازمه أبو جعفر ، وتفقه به مدة عشرين سنة، مكنته من الإحاطة بمذهب الحنفية ، ومعرفة دقائقه ، واختلاف رواياته . وكان ابن أبي عمران من بحور العلم ، يوصف بحفظ وذكاء مفرط ، وروى شيئاً كثيراً من الحديث من حفظه ، وكان له تأثير كبير في تحول الطحاوي إلى مذهب أبي حنيفة. 

وكان أبو جعفر يفخر به ، ويكثر الرواية عنه إلى درجة أثارت انتباه القاضي أبي عبيد، وحركت غيرته ، إذ كانت جل روايات الفقه عن طريقه(8). 

5- الإمام العلامة المتفنن ، القاضي الكبير ، أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول بن حسان التنوخي الأنباري ، الفقيه الحنفي ، المتوفى سنة 318هـ. كان من رجال الكمال، إماماً ثبتاً، جيد الضبط، متفنناً في علوم شتى، منها: الفقه لأبي حنيفة، وربما خالفه، وكان واسع الحفظ للأخبار والسير والتفسير والشعر، وكان خطيباً مفهوماً، وشاعراً لسناً، ذا حظ من الترسل والبلاغة.(9)
6- الإمام الحافظ الثبت ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر  الخراساني النسائي المتوفى سنة 303هـ .

رحل في طلب العلم إلى خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام ، ثم استوطن مصر. 

قال عنه الذهبي في (السير) : (هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة). 

وقد  أكثر الإمام الطحاوي من الرواية عنه في كتاب «شرح مشكل الآثار» لأن النسائي كان قدومه إلى مصر في آخر القرن الثالث تقريباً ، وليست له رواية عنه في كتبه التي ألفها قبل ذلك.(10)
7- الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الله بن البرقي ، المتوفى سنة 270هـ . 

سمع من عمرو بن أبي سلمة وطبقته ، وله مصنف في معرفة الصحابة، وكان من الحفاظ     المتقنين.(11)
8- الإمام العلامة ، فقيه الملة ، علم الزهاد ، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري ، صاحب الإمام الشافعي وناصر مذهبه ، المتوفى سنة 264هـ .

له من المصنفات (المختصر) و(الجامع الكبير)  و(الجامع الصغير)  و(المنثور)  و(المسائل المعتبرة) ، و(الترغيب في العلم) ، وغيرها . 

وكان مجتهداً ، يصرح أحيانا بمخالفته للشافعي في مواضع من كتابه ( نهاية الاختصار ) وله اختيارات خارجه على المذهب الشافعي ، وبين علماءه خلاف في تفرداته أهي من المهذب ، أم هي خراجة عليه ؟ وهو أول من كتب عنه الطحاوي الحديث ، وبه تفقه على مذهب الشافعي ، وسمع منه ( مختصره ) وجمع سنن الشافعي من مسموعاته عنه(12) .

9- الإمام المحدث الثقة ، أبو عبد الله بحر بن نصر بن  سابق الخولاني مولاهم المصري المتوفى سنة 267هـ. وثقة ابن أبي حاتم ، ويونس بن عبد الأعلى ، وابن خزيمة(13) 

10- القاضي الكبير ، والعلامة المحدث ، أبو بكر بكار بن قتيبة البصري ، قاضي القضاة بمصر ، المتوفى سنة 270هـ .

دخل مصر قاضياً من قبل المتوكل يوم الجمعة لثمان خلون من جمادي الآخرة سنة ست وأربعين ومائتين ، كان عالماً فقيهاً محدثاً ، عظيم الحرمة ، وافر الجلالة والاستقامة ، اتصل به الإمام الطحاوي وهو شاب ، وسمع منه ، وتأثر بمنهجه ، وأكثر الرواية عنه، وبه انتفع وتخرج ، إلا أن انتفاعه به كان في الحديث أكثر منه في الفقه ، فإنه لم يكن يتخلف عن مجلسه في إملاء الحديث(14) . 

11- الحافظ الثبت ، أبو علي الحسين بن معارك البغدادي ، صهر الحافظ أحمد بن صالح، نزل مصر ، وتوفي سنة 262هـ

قال ابن أبي حاتم : محله الصدق ، وقال ابن يونس : ثقة ثبت(15) .

12- الربيع بن سليمان الأزدي مولاهم ، المصري الجيزي الأعرج ، المتوفى سنة 256هـ . 

 قال فيه ابن يونس : وكان ثقة.(16)
13-  الإمام المحدث الفقيه الكبير ، أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي مولاهم ، المصري صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه ، وشيخ المؤذنين بمجامع الفسطاط ، المتوفى سنة 270هـ .

روى عنه خلق كثير ، وطال عمره ، واشتهر اسمه ، وازدحم عليه أصحاب الحديث ، ونعم الشيخ كان ، أفنى عمره في العلم ونشره ، ولكن ما هو بمعدود في الحفاظ(17)  .

14- روح بن الفرج أبو الزنباع بن الفرج بن عبد الرحمن القطان ، مولى الزبير بن العوام، المتوفى سنة 282هـ .

عالم فقيه بمذهب مالك ، كن أوثق الناس في زمانه ، ورفعه الله بالعلم ، وله روايات في القراءات عن يحيى بن سليمان الجعفي ، وقد أخذ الإمام أبو جعفر قراءة عاصم حرفاً حرفاً عنه(18)
15- الفقيه العلامة قاضي القضاة ، أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري ، ثم البغدادي الحنفي ، ولي القضاة بالشام والكوفة وكرخ بغداد  وحمدت سيرته فيه . 

تفقه عليه الطحاوي عند قدومه إلى الشام سنة 268هـ ، وقد برع القاضي في مذهب أهل  العراق حتى فاق مشايخه ، وكان ثقة دينا ورعاً، عالما، أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات، بصيراً بالجبر والمقابلة ، فارضاً ذكياً ، يضرب به المثل في العقل، توفي سنة 292هـ(19) 

16- الشيخ الإمام الصادق ، محدث الشام ، أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو النصري الدمشقي ، المتوفى سنة 281هـ .

روى عن خلق كثير بالشام والعراق والحجاز ، وجمع وصنف ، وذاكر الحفاظ وتميز ، وتقدم على أقرانه ، وكان صدوقاً ، له مصنف في تاريخ دمشق.(20)
17- القاضي العلامة المحدث  الثبت ، قاضي القضاة أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب بن    عيسى البغدادي، من أصحاب الشافعي ، المتوفى سنة 319هـ . 

كان عارفاً بعلم القرآن والحديث ،عالماً بالاختلاف والمعاني والقياس ، فصيحاً عاقلاً عفيفا،  قوالاً بالحق . 

قال أبو سعيد بن يونس : هو قاضي مصر ، أقام بها طويلاً كان شيئا عجبا ، ما رأينا مثله لا قبله ولا بعده ، وكان يتفقه على مذهب أبي ثور ، وعزل عن القضاء سنة إحدى عشرة ، لأنه كتب يستعفي من القضاء ، ووجه رسولاً إلى بغداد يسأل في عزله ، وأغلق بابه ، وامتنع من الحكم ، فأعفي ، فحدث حين جاء عزله ، وأملى مجالس ، ورجع إلى بغداد ، وكان ثقة ثبتاً، وهو الذي حدث عنه الطحاوي في (المشكل) وكان يجالسه ويحبه ، وهو الذي عدله في سنة 306هـ ، فتولى منصب الشهادة أمام القاضي ، وهو منصب لا يحظى به إلا من اشتهرت عدالته ،  وتواتر علمه وفضله(21) .

18-  الإمام شيخ الإسلام ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري الفقيه ، عالم الديار المصرية في عصره مع المزني ، المتوفى سنة 268هـ .

قال ابن خزيمة : ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وكان أعلم من رأيت على أديم الأرض بمذهب مالك ، وأحفظهم له.(22) 

19- الوليد بن محمد التميمي النحوي ، المشهور بولاد ،المتوفى سنة 263هـ ، كان نحوياً مجوداً ثقة ، أصله من البصرة ، ونشأ بمصر ، ودخل العراق ، ولم يكن بمصر كبير شيء من كتب اللغة والنحو قبله ، روى عنه أبو جعفر (غريب الحديث) لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 210هـ.(23)
20- الإمام الحافظ ، شيخ الإسلام أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري ، المتوفى سنة 264هـ . 

قرأ القرآن على ورش صاحب نافع ، وسمع الحديث والفقه من الشافعي ، وسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وجمع ، وكان كبير المعدلين والعلماء في زمانه بمصر ، وثقه النسائي، وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يوثقه ، ويرفع من شأنه.(24) 

ثالثاً : تلاميذ الإمام أبي جعفر الطحاوي 

اشتهر الإمام الطحاوي بسعة اطلاعه في شتى علوم عصره ، وذاع صيته بين طلبة العلم في تحقيق  المسائل ، وتدقيق الدلائل بخاصة ، وتبحره في العلوم بعامة، فتوافد عليه طلاب العلم- على اختلاف مسالكهم ومذاهبهم- من شتى الأقطار الإسلامية ، ليستفيدوا من غزارة علمه ، واتساع معارفه ، وكان موضع إعجابهم وتقديرهم.

على أنه كان من بين طلابه من كان على درجة عالية من العلم، فلم يستنكف الطحاوي في الاستفادة مما لديهم ، وإفادتهم مما ليس عندهم ، وهذه بعض مزايا علماء السلف رحمهم الله تعالى. 

وقد بلغ تلامذته وأصحابه الذين رووا عنه حداً من الكثرة حتى أفردوا بالذكر في جزء مستقل. 

وأكتفي هنا بسرد بعض النابغين من تلامذته الذين اشتهروا بطول ملازمته ، والأخذ عنه، وهم بين محدث وفقيه:(25) 

1- أبو عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي، ولي قضاء مصر سنة 314هـ ، وخرج إليها ، ثم عزل سنة 316هـ ، فأقام بها إلى أن توفي سنة 329هـ. 

حدث عن عم أبيه إسماعيل بن إسحاق وطبقته ، وكان ثقة كثير الحديث ، وكان يسمع على أبي جعفر تصانيفه بقراءة الحسن بن عبد الرحمن(26) . 

2- الحافظ الأوحد، أبو الفرج أحمد بن القاسم بن عبيد الله بن مهدي البغدادي ، ابن الخشاب ، نزيل ثغر طرسوس ، المتوفي سنة 364هـ.حدث عن الطحاوي في دمشق.(27)
3- الإمام الفقيه القاضي ، أبو بكر أحمد بن محمد بن منصور الأنصاري الدامغاني. 

أحد الفقهاء الكبار، ومن أصحاب الرأي. درس على الإمام الطحاوي بمصر، وأقام عنده سنين كثيرة ، ثم قدم بغداد ، فدرس على أبي الحسن الكرخي، ولما فلج الكرخي ، جعل الفتوى إليه دون أصحابه ، فأقام ببغداد دهراً طويلاً يحدث عن الطحاوي ويفتي. 

وكان إماماً في العلم والدين ، مشاراً إليه في الورع والزهد.(28)


4- إسماعيل بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز ، أبو سعيد الجرجاني الخلال الوراق، نزيل نيسابور، المتوفى سنة 364هـ . رحل إلى البلاد في طلب الحديث ، وأخذه عن أبي يعلى الموصلي وأبي جعفر الطحاوي ، وجماعة غيرهما . 

قال البيهقي : سكن نيسابور ، وبها ولد له ، وبها مات ، وكان أحد الجوالين في طلب الحديث ، والوراقين في بلاد الدنيا والمفيدين ، سمع في بلده، ونيسابور ، وبغداد والكوفة ، والبصرة ، والجزيرة ، والشام ، ومصر ، ثم عقدت له المجالس ، فكان يملي بها أصوله ، وكان يحسن إلى أهل العلم، ويقوم بحوائجهم ، وصار موسعاً عليه في تجارته(29).

5- المحدث الإمام، أبو علي الحسين بن إبراهيم بن جابر بن أبي الزمزام الدمشقي الفرائضي الشاهد، المتوفى سنة 368هـ . وثقة الكتاني.(30)
6- المحدث الحافظ الجوال المصنف ، أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد بن شماخ الشماخي الهروي الصفار، صاحب كتاب (المستخرج على صحيح مسلم) المتوفى سنة 372هـ. سمع أبا الحسن بن جوصا ، ومحمد بن يوسف الهروي ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم ، وأبا العباس بن عقدة ، وأبا جعفر الطحاوي ، وطبقتهم ، قال البرقاني : كتبت عنه الكثير ، ثم بان لي أنه ليس بحجة . وقال أبو عبد الله بن أبي ذهل : ضعيف.(31)
7- حميد بن ثوابه أبو القاسم الجذامي ، من أهل وشقة بالأندلس .

كانت له عناية بالعلم، ورحلة دخل فيها العراق، فسمع ببغداد من أبي بكر بن أبي داود السجستاني، ومن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي شيبة وغيرهما ، ودخل الشام، وسمع بدمشق من أحمد بن عمير، وأبي الجهم أحمد بن الحسين بن طلاب المشغراني ، وسمع بمصر من أبي جعفر الطحاوي، وأبي الحسن المهراني ونظرائهما سماعاً كثيراً ، وكان عالماً بالحديث ، بصيراً به.(32)
8- الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال ، محدث الإسلام ، علم المعمرين ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة (الكبير) و(الأوسط)   و(الصغير) ولد سنة 260هـ ، وتوفي سنة 360هـ. 

كان أول ارتحاله لطلب العلم في سنة (275هـ)، وبقي في الارتحال ستة عشر عاماً ، وكتب عمن أقبل وأدبر ، وبرع في هذا الشأن ، وجمع وصنف ، وعمر دهراً طويلاً ، وازدحم عليه المحدثون ، ورحلوا إليه من الأقطار.(33)
9- عبد الرحمن بن أحمد بن يونس أبو سعيد الصدفي المصري الحافظ المؤرخ صاحب كتاب (تاريخ علماء مصر) توفي سنة 347هـ. 

وكان إماماً فهماً بصيراً بالرجال لم يرحل عن مصر ولا سمع بغيرها.(34)
10- عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني أبو أحمد صاحب كتاب الكامل في  الجرح  والتعديل، أحد الأمة حافظ ناقد ، طال عمره وعلا اسناده وجرح وعدل وصحح وعلل ، وتوفي سنة 365هـ.(35)
11- عبيد الله بن علي الداودي القاضي أبو القاسم ، شيخ أهل الظاهر في عصره ، توفي سنة 
375هـ.(36)
12- علي بن أحمد بن محمد بن سلامة أبو الحسن الطحاوي، ابن الطحاوي روى عن أبيه وتفقه عليه، وقد روى عن النسائي سننه ، توفي سنة 351هـ.(37)
13- علي بن الحسين بن حرب ، البغدادي الفقيه الشافعي، أبو عبيد القاضي ، ويعرف (بابن   
حربويه) وكان ثقة ثبتاً عالماً أميناً ، وأقام بمصر دهراً طويلاً، روى عن الطحاوي وغيره، توفي سنة 319هـ.(38) 

14- محدث أصبهان الإمام الرحال الحافظ الصدوق، مسند الوقت، أبو بكر محمد بن إبراهيم  بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني، المشهور بابن المقرئ ، صاحب (المعجم) و (الرحلة الواسعة)، والمتوفى سنة 381هـ. 

وهو الذي روى عن الإمام الطحاوي كتاب (شرح معاني الآثار) و (سنن الشافعي) بروايته. 

قال أبو نعيم: محدث كبير ، ثقة ، صاحب مسانيد ، سمع ما لا يحصى كثرة.(39)
15- الإمام الحافظ الثقة الجوال ، أبو بكر محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي  الوراق ، يلقب 
(بغندر). سمع الحسن بن علي المعمري ، وأبا بكر الباغندي ، وأبا عروبة ، والطحاوي، وخلقاً.

قال أبو عبد الله الحاكم : أقام سنين عندنا يفيدنا ، وخرج لي أفراد الخراسانيين من حديثي ، ثم دخل إلى أرض الترك ، وكتب ما لا يوصف كثرة ، ثم استدعى من مرو إلى الحضرة ببخارى ليحدث بها ، فأدركه الأجل في المفازة سنة (370هـ).(40)
16- الشيخ العالم الحافظ ، أبو سليمان محمد بن القاضي عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعي، محدث دمشق ، وابن قاضيها أبي محمد ، المتوفى سنة 379هـ. 

له مصنفات كثيرة  منها كتاب (الوفيات) على السنين. 

قال الكتاني: حدثنا عنه عدة ، وكان يملي بالجامع ، وكان ثقة مأموناً نبيلاً.(41)
17- محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن عبد الرحمن أبو بكر الأزدي المعروف بابن الباغندي ، محدث العراق ، توفي سنة 312هـ.(42)
18- الشيخ الحافظ المجود ، محدث العراق ، أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد البغدادي، المتوفى سنة 379هـ.

ارتحل إلى واسط والكوفة والرقة وحران ، وحمص وحلب ومصر وأماكن.

قال عنه الذهبي : تقدم في معرفة الرجال ، وجمع وصنف، وعمر دهراً ، وبعد صيته ، وأكثر الحفاظ عنه مع الصدق والإتقان ، وله شهرة ظاهرة. وهو أحد من روى عن الإمام الطحاوي (سنن الشافعي) الذي جمعه من مسموعاته عن خاله المزني عن الشافعي.(43)
19- محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري المؤرخ، روى عن الطحاوي في كتابه الولاة والقضاة الشيء الكثير كما ذكر الذهبي.(44)
20- المحدث الرحال ، أبو القاسم مسلمة بن القاسم بن إبراهيم الأندلسي القرطبي ، المتوفى سنة (353هـ). جمع تاريخاً في الرجال شرط فيه أن لا يذكر إلا من أغفله البخاري في (تاريخه). وهو كثير الفوائد، في مجلد واحد. 

قال أبو محمد بن حزم : كان أحد المكثرين من الرواية والحديث، سمع الكثير بقرطبة، ثم رحل إلى الشرق قبل سنة (320هـ)، فسمع بالقيروان ، والإسكندرية ومصر وجدة ومكة وواسط وبغداد والمدائن وبلاد الشام، وجمع علماً كثيراً ، ثم رجع إلى الأندلس ، فكف بصره.(45)
فهؤلاء كوكبة ممن نهلوا من علم الإمام الطحاوي وسمعوا منه ، ثم جابوا الآفاق يحدثون بما سمعوه منه ، وكل ذلك دليل على المنزلة السامية والمرتبة العالية التي وصل إليها الإمام       أبو جعفر الطحاوي. 

المبحث الرابع: مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه

أولاً: المكانة العلمية لأبي جعفر الطحاوي 

بلغ الإمام الطحاوي في العلوم والمعارف الإسلامية شأواً بعيداً، بل أصبح في بعضها إماماً ومرجعاً.

الأمر الذي حمل ابن يونس المؤرخ على القول : بأن موته ترك فراغاً كبيراً في مصر ، حينما تحدث عن مكانته بقوله : (وكان ثقة ثبتاً، فقيهاً عاقلاً، لم يخلف مثله) .(1) 

وقد تناقل المؤرخون بعد هذه العبارة مع إضافات كثيرة من الثناء. 

هذا التقدير والاحترام الذي ناله الطحاوي من معاصريه ومن بعدهم إنما كان اعترافاً منهم بالحقيقة التي كان يتحلى بها.

ولا غرو فإن الطحاوي كغيره من أسلافنا المتقدمين : أجادوا فنوناً متعددة ، وعلوماً شتى ، وكانوا أكثر ما يعرفون بفن واحد أو فنين ، يعدون فيه مرجعاً ، ويعترف لهم فيه بالتقدم والإجادة.

كذلك الأمر بالنسبة للطحاوي ، فقد اشتهر بالفقه ، والحديث ، ولكنه كان أيضاً على دراية كبيرة بعلوم أخرى.(2)
- وإليك أولاً:  بيان العلوم والمجالات التي برز واشتهر فيها الإمام الطحاوي:-

1- علم الحديث: عاش الإمام الطحاوي في عصر ازدهار تدوين الحديث وعلومه، وعاصر كبار علماء الحديث ونقاده، وتتلمذ عليهم، وشاركهم في الرواية عن بعض الشيوخ.

فشارك مسلماً، وأبا داود، والنسائي ، وابن ماجة في الرواية عن هارون بن سعيد الأيلي(3)، ومسلماً أيضاً في الرواية عن يونس بن عبد الأعلى(4) وكذلك أبا داود والنسائي وأكثر عنه. 

كما أن النسائي أخذ بدوره عن الطحاوي ثم شارك المحدثين في صناعة بعض علوم الحديث ، فصنف في أصعب فن من علوم الحديث وهو : اختلاف الحديث . المتمثل في كتابة: (شرح مشكل الآثار) فأبدع الإمام الطحاوي وفاق الإمام أبو جعفر الطحاوي الكثيرين ممن ألفوا في هذا الفن.  

وإن اقتدار الإمام أبي جعفر الطحاوي في علم الحديث ومعرفة رجاله ، والبصر بعلله لتبدو جلية فيما ذكره من ذلك في كتابه: (شرح معاني الآثار) وكتابه (شرح مشكل الآثار). 

كما تتلمذ عليه من أئمة الجرح والتعديل، ابن عدي ، وابن يونس ، والطبراني وغيرهم ، وتأثر هؤلاء وغيرهم بالطحاوي واضح من خلال ما نقله أصحاب كتب الجرح والتعديل، وكتابه (التاريخ الكبير) في الرجال موضع ثناء واهتمام العلماء بالرغم من أنه من عداد كتبه المفقودة ، إلا أن أصحاب كتب الرجال اقتبسوا منه اقتباسات مهمة مما يشعر بمكانته المرموقة.

وكذلك رسالته (في التسوية بين حدثنا وأخبرنا) ينبئ عن المكانة التي وصل إليها الطحاوي في هذا الفن. 

وبهذه المعرفة الواسعة في الحديث ، وبمؤلفاته القيمة فيه استحق الطحاوي تقدير المحدثين واحترامهم ، كما استحق ثناءهم العطر الذي خلده له التاريخ عبر القرون ، فشهد له أهل هذا الشأن بالإمامة.(5)
2- علم الفقه: إمامة الطحاوي في علم الفقه مسلم بها لدى كافة من كتب عن الإمام الطحاوي، سواء في هذا المؤرخون أو الفقهاء. 

فلقد درس الطحاوي مذهب الشافعي على خاله المزني ، ثم درس مذهب الحنفية ولم يتعصب لأحد من أئمته ، بل يختار من أقوالهم ما يعتقد صوابه لقوة دليله ، وإذا وافق أحداً من الأئمة فيما ذهب إليه، فإنما يوافقه عن بينة واستدلال ، لا على مجرد التقليد ، شأنه في ذلك شأن علماء عصره الذين لم يكونوا يرضون لأنفسهم التقليد ، لا حفاظ الحديث ، ولا أئمة الفقه.

وما يمنعه من الاجتهاد وقد تحققت له أدواته، واكتملت له عدته، فهو حافظ ، واسع الاطلاع، دقيق الفهم ، متنوع الثقافة ، جمع إلى معرفة الحديث ونقله، والعلم بالروايات وعللها، علماً  بالفقه والعربية ، وتمكناً منها كلها ، وتبحراً فيها.(6)
قال الإمام اللكنوي:(7)  (إن الإمام الطحاوي له درجة عالية ، ورتبة شامخة ، قد خالف بها صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع ، ومن طالع (شرح "معاني الآثار) وغيره  من مصنفاته يجده يختار خلاف ما اختاره صاحب المذهب كثيراً إذا كان ما يدل عليه قوياً ،  فالحق أنه من المجتهدين المنتسبين، الذين ينتسبون إلى إمام معين من المجتهدين ، لكن لا يقلدونه لا في الفروع ولا في الأصول ، لكونهم متصفين بالاجتهاد ، وإنما انتسبوا إليه لسلوكهم طريقه في الاجتهاد، وإن انحط عن ذلك، فهو من المجتهدين في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام، ولا تنحط مرتبته عن هذه المرتبة أبداً).(8)
ولما كان الإمام الطحاوي قد اشتهر بالنبوغ والبراعة في العلوم بعامة ، وفي مسائل الفقه والشروط والتوثيق والسجلات بخاصة، مع اتصافه بالأخلاق الفاضلة، وبسبب توافر هذه الصفات المميزة كان القضاة يهتمون به، بالاستعانة بمداركه وعلومه وفهمه وبراعته في فن الشروط والتوثيق، ويشاورونه في المسائل الصعبة التي تعرض عليهم ، ويستفيدون من مهارته وفهمه. 

وكان أول منصب تقلده الإمام أبو جعفر الطحاوي كونه كاتباً رسمياً لبكار بن قتيبة(9)، مما جعل الفرصة أمامه سانحة ليلتقي بمختلف طبقات المجتمع ويتصل بهم بدءاً بالعلماء ووجوه البلد، ونهاية بالفقراء والبائسين، حتى استطاع أن يرقب أحوال بلده عن كثب عن طريق أولئك الأقوام. 

ثم توفي القاضي بكار ولم يل القضاء أحد حتى أتى محمد بن عبدة بن حرب(10) وتولى القضاء واختار الطحاوي ليكون أيضاً كاتبه، - وربما كان الاشتراك في المذهب الحنفي من بين دوافع هذا الاختيار - ثم بلغت الثقة به أن استخلفه وجعله نائباً عنه.(11)
واستمر في هذا المنصب يعمل مع القاضي أبي عبيد الله إلى سنة 292هـ. 

ثم تولى منصباً آخر، استحدث في النظام القضائي ، وهو منصب الشهادة أمام القاضي ، وذلك بإيجاد جماعة من الشهود الدائمين أمام القاضي. ولا يتبوأ هذا المنصب إلا الذين اشتهروا بالعدالة والنزاهة، وعرفوا بالعلم والفضل، والصلاح والتقى، ولذلك لا ينال هذا المنصب التشريفي إلا القليل من الفضلاء. وهذا بمثابة شهادة وتزكية لصلاح الرجل وفضله، عندما يكون من شهود القاضي، وكان رؤوس وأعيان البلد يتطلعون ويتمنون الحصول على هذا المنصب الكبير. 

تولى الطحاوي هذا المنصب الشريف، لما كان يتصف به من صفات حميدة وأخلاق فاضلة، وأدب جم ، وعلم واسع، وبخاصة في علم الفقه وأصول الشهادة. 

فلقي الطحاوي حظوة عظيمة لدى القضاة ، حتى عدله بعضهم بعدد من الشهود ، وأصبح محسوداً ، لاجتماع المنقبتين في شخصيته. 

يتضح من خلال هذا العرض : الاحترام والإجلال الذي كان يحاط به الطحاوي ، وكذلك يتبين أن قبول الشهادة يعدل النبوغ في العلم والرياسة فيه.

هذا ولم يكن اتصاله بالقضاة ، وأداء الشهادة – وهو منصب تشريفي – للحصول على عرض من الدنيا ، أو لنيل شرف عارض ، بل كانت مكانته فوق كل هذا ، لما اشتهر عنه من علم وفضل ، وكان القضاة أنفسهم يسعون إليه ويتلقون عنه يقدرونه حق التقدير.

وإنما كان غرضه في ذلك مذاكرة العلم مع أهله، ومناقشة المسائل العويصة وحلها مع الفقهاء ، ومدارسة الحديث وتكثير السماع منه مع المحدثين.(12)
- ثانياً: ومن العلوم والمجالات التي لم يشتهر فيها الإمام الطحاوي مع كونه إماماً فيها:-

1- (علم القراءات): ومع هذا فقد عده المؤلفون في طبقات القراء من جملة العالمين  بالقراءات ، تلقى هذا الفن على أيدي أئمة هذا العلم في عصره.(13)
2- (علم التاريخ): وكان الإمام الطحاوي مؤرخاً ، وذكره السيوطي فيمن  كان بمصر من المؤرخين، وله في التاريخ المصنفات الكثيرة والتي منها: (التاريخ الكبير).(14)
3- (علم التفسير): وكذلك لم يشتهر الإمام الطحاوي بأنه مفسر، مع أن له تفسيراً جليلاً في آيات الأحكام يعد من أبدع ما ألف في عصره ، بل يعد الطحاوي بهذا أول مفسر في تفسير آيات الأحكام.

كما يتضح من خلال كتابه (أحكام القرآن) علمه الواسع في التفسير وفي علوم شتى ، حيث  جرى في تفسيره على طريقة (التفسير المأثور).

4- (علم اللغة): كما أخذ الإمام الطحاوي بحظ وافر من علوم اللغة، حتى عده بعضهم إماماً في النحو واللغة، قال ابن تغري بردي، المتوفى سنة 874هـ: (كان- الطحاوي- إمام عصره بلا مدافعة في الفقه ، والحديث ، واختلاف العلماء ، والأحكام ، واللغة ، والنحو).(15)
كان ما سبق شذرة من ثقافة الإمام الطحاوي ومكانته ، ومهما نذكر من فضائل هذا الإمام مما سطره المؤرخون، فلن يكون ذلك إلا غيضاً من فيض، فرحم الله الإمام الطحاوي، وجزاه الله عنا خير الجزاء. 

ثانياً: ثناء العلماء على الإمام أبي جعفر الطحاوي

ومما يدل على مكانة الإمام الطحاوي: كثرة الثناء عليه من علماء عصره ، وممن جاءوا بعده: 

- قال ابن النديم:(16) (كان أوحد زمانه علماً وزهداً).(17)
- أما ابن عبد البر(18) فقد قال: (كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء).(19)
- وهذه مقولة من سمع منه ودرس عليه، مسلمة بن القاسم، يقول: (كان ثقة ثبتاً جليل القدر … ، عالماً باختلاف العلماء بصيراً بالتصنيف).(20)
- ولم يبالغ الذهبي حين قال عنه: (الإمام العلامة الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهها صاحب التصانيف).(21)
- بل سماه ابن تغري بردي(22)بشيخ الإسلام ، فقال: (الفقيه الحنفي المحدث، أحد الأعلام، وشيخ الإسلام).

- وقال أيضاً: (إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث واختلاف العلماء والأحكام واللغة والنحو، وصنف المصنفات الحسان).(23)
- وقال البدر العيني(24): (مجمع عليه في ثقته وديانته وفضيلته التامة ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه ومنسوخه ، ولم يخلفه في ذلك أحد، ولقد أثنى عليه السلف والخلف).(25)
- وقال السيوطي:(26) (الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر أحمد بن محمد .. الطحاوي، وكان ثقة ثبتاً لم يخلف مثله ، انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر).(27)
- من كل ما تقدم يظهر جلياً أن الإمام أبا جعفر الطحاوي كان شخصية علمية ملؤها الصفات الفاضلة ، والأخلاق الحميدة ، والآداب الحسنة التي تليق بأمثاله من العلماء ذوي القيادات الفكرية والمكانة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي ، مما استحق به تقدير علماء عصره وفضلاء دهره، واحترام أمراء وقته وثناء الأجيال المتعاقبة من بعده.

المبحث الخامس: مصنفاته ، ووفاته

أولاً: مصنفات الإمام أبي جعفر الطحاوي 

مؤلفات الإمام أبي جعفر الطحاوي، هي الآثار الخالدة لهذه الشخصية النابغة التي تشهد – عبر القرون – برسوخه في الفقه ، والحديث ومعرفة الرجال، بالرغم من أن جل كتب الطحاوي تعد في عداد الكتب المفقودة، والموجود منها يثير في النفس الإكبار، إعجاباً بمؤلفها ، لما امتاز به من اطلاع واسع، وحسن أسلوب وعرض للمسائل ، مع الاستدلال لها ، وشمولها لكل جوانبها ، وتحقيق دقيقها، وتوضيح غوامضها ، إضافة إلى: نقد منصف، وأدب جم في مناقشة المخالفين.(1)
قال الذهبي منوهاً بأهمية كتبه: (من نظر إلى تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه).(2)
وقال الكوثري: (ولو كان مثل هذا العالم – الطحاوي - في الغرب، لانتدب أهل الشأن لدراسة كتبه وتحقيقها رجالاً خاصة).(3)
واكتفى هنا بسرد ما أثبته له أصحاب كتب التراجم والتاريخ من المؤلفات : مطبوعة ومخطوطة، مبتدئاً بذكر الموجودة منها، مع ذكر أماكن وجود المخطوطة – ثم المفقودة.

أولاً: الكتب الموجودة (المطبوعة والمخطوطة):-

1- (أحكام القرآن الكريم): وهو تفسير لآيات الأحكام.
وقد عرف عن وجود هذا الكتاب حديثاً، حيث عثر على جزء منه الدكتور سعد الدين أونال مع زميل له بتركيا، وقد ذكر الدكتور عبد الله نذير أحمد منهج الطحاوي في هذا الكتاب ، مع بيان أسلوبه وعرضه بشيء من التفصيل.

ومكان وجوده : (مكتبة وزير كبرى) تحت رقم (814) ببلدة وزير كبرى بشمال تركيا. وقد طبع الجزء الأول والثاني منه محققاً في تركيا سنة 1414هـ.(4)
وقد أحال عليه الطحاوي في شرح مشكل الآثار.(5) 

2- (اختلاف العلماء): وهو كتاب ضخم، ورد في مائة وثلاثين جزءاً ، كما ذكر المترجمون للطحاوي، غير أنه لم يعلم عن وجوده شيء.

وقد اختصره أبو بكر الجصاص(6) المتوفى سنة (370هـ)، وجزء من هذا المختصر موجود بمكتبة جار الله ولي الدين باستانبول ، وبدار الكتب المصرية. 

وقد قام الدكتور محمد صغير حسن المعصومي بتحقيق ونشر شيء قليل من الموجود بدار الكتب المصرية ، مع مقدمة باللغة الإنكليزية، باعتبار أنه (اختلاف العلماء للطحاوي)، والصحيح أنه المختصر وقد قدم المختصر كاملاً محققاً الدكتور عبد الله نذير أحمد.(7)
3- (التسوية بين حدثنا وأخبرنا): رسالة صغيرة في مصطلح الحديث وقد لخصها ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله(8)، والكتاب قد حققه سمير بن أمين الزهيري.

4- (الجامع الكبير في الشروط):  في نحو أربعين جزءاً، ويوجد منه قسم البيوع، وآخر به قسم ولايات القضاء، وله نسخ مخطوطة في برلين، برقم: (41-42) وله نسختان في دار الكتب المصرية برقم (139-140) فقه حنفي) وقد نشر أحد المستشرقين وهو يوسف شاخت منه  كتاب الشفعة، وكتاب أذكار الحقوق والرهون(9).

5- (السنن المأثورة):  وتسمى سنن الشافعي، وهو رواية الطحاوي عن خاله المزني عن الإمام الشافعي، وقد نشر هذا الكتاب في مصر سنة 1315هـ ثم طبع في بيروت سنة 1406هـ ثم طبع طباعة محققة بتحقيق وتعليق ودراسة الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر في جدة، سنة -1409هـ.(10)
6- (شرح معاني الآثار): وهو في أحاديث الأحكام وله طبعتان.

الأولى: طبعة لكهنؤ في الهند سنة -1300هـ في مجلدين.

الثانية: طبعة القاهرة، مطبعة الأنوار المحمدية، بتحقيق كل من: محمد زهري النجار،  ومحمد سيد جاد الحق سنة –1386هـ في أربعة أجزاء، ثم طبع مصوراً عنها بدار الكتب العلمية ببيروت، سنة 1399هـ مع مقدمة أماني الأخبار شرح معاني الآثار، للشيخ يوسف الكاند هلوي(11). 

وللكتاب شروح كثيرة ذكرها صاحب الحاوي.(12)
7- (صحيح الآثار): محفوظ بمكتبة (باتنة في الهند 54.1 رقم -548) قال شعيب الأرناؤوط: ويغلب على الظن أنه خطأ من بروكلمان، فإنه لم يذكره أحد ممن ترجم له في مصنفاته، وربما يكون الموجود باسم (شرح مشكل الآثار) أو (شرح معاني الآثار) فلابد من الرجوع إلى المكتبة ورؤية الكتاب ليتبين أمره على وجه اليقين.(13)
8- (الشروط الصغير): في خمسة أجزاء، مختصر في المعاني التي يحتاجها الناس في المعاملات، وقد طبع مذيلاً بما عثر عليه من (الشروط الكبير) بالعراق، سنة 1394هـ ، بتحقيق الدكتور روحي أوزجان، نشرته رئاسة ديوان الأوقاف، إحياء التراث الإسلامي.(14)
9- (العقيدة الطحاوية) أو (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة):

وكان أول ما نشر في قازان سنة 1893م.(15)
وقد قام بشرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، فمن أحسنها أسلوباً وأكثرها انتشاراً، شرح العلامة ابن العز الحنفي: صدر الدين محمد علاء الدين المتوفى سنة (792هـ) إذ نهج في شرحه: منهج السلف ، وارتضى طريقتهم المثلى، فوافق الشرح المتن، كما أنه زينه بما نقله من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة (728هـ) وأفضل طبعاته هي : الطبعة التي حققها الشيخ شعيب الأرنؤوط، والدكتور عبد الله التركي، وطبع في مجلدين في مؤسسة الرسالة ببيروت سنة (1408هـ).

كما طبع بشرح مختصر مبسط للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني، المتوفى سنة (1298هـ)، وتم طبعه بدار الفكر  - بيروت سنة (1402هـ).(16)
10- (مختصر الطحاوي الأوسط) :نشرته (لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد الدكن، الهند)، بتحقيق العلامة أبي الوفاء الأفغاني، وطبع بالقاهرة بمطبعة دار الكتاب العربي سنة (1370هـ) وعليه شروح كثيرة.(17)
11- (شرح مشكل الآثار): توجد منه ثلاث نسخ خطية، في مكتبة برلين، ورامبور بالهند، وفيض الله باستانبول، و نشرت منه دائرة المعارف النظامية، بحيدر آباد الدكن بالهند سنة (1333هـ) ما يقارب نصف الكتاب، في أربعة أجزاء، وهذه الطبعة فيها الكثير من التحريف والأخطاء والبياض الدال على النقص، وقد قام فريق من طلبة الدراسات العليا الشرعية (بمرحلة الدكتوراه) بجامعة أم القرى بمكة المكرمة – مشكورين – باقتسام هذا السفر العظيم، رغبة في تحقيقه على عدة نسخ خطية، وتسجيله رسائل علمية لنيل درجة الدكتوراه في السنة النبوية. 

كما قام المحدث المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط - مشكوراً - بتحقيق هذا الكتاب العظيم، وقدم له دراسة مستوفاة، وطبع (بمؤسسة الرسالة، بيروت، 1408هـ).

كما اختصره: سليمان بن خلف الباجي المالكي المتوفى سنة (474هـ).

وطبع مختصر هذا المختصر (المعتصر من المختصر) ليوسف بن موسى أبي المحاسن الحنفي المتوفى سنة (803هـ) بحيدر آباد الدكن، سنة (1307هـ).(18)
ثانياً:  وأما كتبه المفقودة فكثيرة جداً، وهي كالآتي:-

1- أحكام القِران (بكسر القاف).

2- اختصار الروايات على مذهب الكوفيين.

3- كتاب الأشربة.

4- التاريخ الكبير.

5- الحكايات والنوادر.

6- حكم أرض مكة.

7- الرد على أبي عبيد فيما أخطأ في كتاب النسب. 

8- الرد على الكرابيسي (نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي).

9- الرد على عيسى بن أبان (خطأ الكتب).

10- الرزية.

11- شرح المغني.

12- شرح الجامع الصغير. 

13- شرح الجامع الكبير.

14- الشروط الأوسط.

15- الشروط الكبير.

16- الفرائض.

17- قسم الفيء والغنائم.

18- المختصر الكبير.

19- المختصر الصغير.

20- النحل وأحكامها وصفاتها وأجناسها وما ورد فيها من خبر. 

21- النوادر الفقهية.

22- الوصايا.(19) 

ثانياً: وفاة الإمام أبي جعفر الطحاوي 

توفي الإمام الطحاوي ليلة الخميس مستهل ذي القعدة، سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة  رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ودفن بالقَرَافَة(20) بعد حياة علمية حافلة، قضاها في التعلم والتعليم، والتصنيف والدعوة والإرشاد، وله من العمر اثنان وثمانون عاماً. 

وبوفاة هذا الإمام انطوت صفحة مضيئة من صفحات تاريخ علماء الإسلام، بعد أن أبقى للمسلمين من بعده آثاراً خالدة، ومصنفات نافعة.(21) 

الفصل الأول: منهج الإمام أبي جعفر الطحاوي في التفسير
المبحث الأول: منهجه في تفسير القرآن بالقرآن

إن تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى درجات التفسير وأكملها إذ لا أحد أعلم بكلام الله من الله  جلّ وعلا، ولهذا فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً فما أجمل أو أبهم في موضع فإنه يكون مبيناً معيناً في موضع آخر.

لهذا كان لابد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله جلّ وعلا أن يعتمد على هذا المصدر أولاً، وهو ما كان من الإمام الطحاوي حيث اعتمد هذا المصدر في مواضع من تفسيره. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:-

1- ما ذكره عند قوله جلّ وعلا:            … [البقرة:231] حيث قال: وهن إذا بلغن أجلهن، انقطعت الأسباب بينهن وبين مطلقيهن، فاستحال أن يمسكوهن بعد ذلك، وقد بين الله تعالى ذلك في الآية الأخرى ، وهي قوله تعالى:            [البقرة:232] ، قدل ذلك أنهن بعد انقضاء آجالهن حلال . لمن يريد تزويجهن، وكان ذلك دليلاً أن مراده تعالى في الآية الآخرى بذكره بلوغ الأجل أنه قرب بلوغ الآجل لا حقيقة بلوغه. 

(شرح مشكل الآثار 2/90)

2- ما ذكره عند قوله جل وعلا:  …                  … [البقرة:282] .
حيث قال : فإن قال قائل : فمن وليه المراد في آخر هذه الآية؟ كان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنه ولي الدين الذي هو عليه ، وفي الآية ما قد دل على هذا ، وهو قوله عز وجل:          [البقرة:282] ، فلو كان وليه هو الذي يتولى عليه ، كما ذكر هذا القائل ، لم يخاطب بهذا الخطاب ، لأنه لا يجر إلى نفسه ببخه شيئاً ، ولكن حذر من ذلك خوفاً عليه أن ينقص الذي له عليه الدين طائفة مما عليه منه . 

     (شرح مشكل الآثار- 12/346 )

المبحث الثاني : منهجه في تفسير القرآن بالسنة

إن السنة النبوية هي المصدر الثاني لتفسير القرآن الكريم، لأن الرسول ( كان يبين  للصحابة - رضوان الله عليهم – ما يشكل عليهم فهمه من نصوص القرآن الكريم أمتثالاً منه (  لقول الله جل وعلا:             [النحل:44].

ولقد اعتمد الإمام الطحاوي على هذا المصدر عند تفسيره لكثير من آيات الكتاب الكريم . 

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

1- ما ذكره عند قوله جل وعلا:                                [النساء:3].

حيث قال : عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ( في قوله تعالى:      [النساء:3] قال: (لا تجوروا) .                                  (شرح مشكل الآثار -14/426) 

2- ما ذكره عند قوله جل وعلا:                      [المائدة:105].

حيث قال : عن أبي أمية ، قال : سألت أبا ثعلبة الخشني ، قلت : كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال : أي آية قلت:              فقال لي :أما والله لقد سألت عنها خبيراً ، سألت عنها رسول الله ( فقال : (بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي ، برأيه ، ورأيت أمراً لا بد لك منه ، فعليك بنفسك ، وإياك وأمر العوام ، فإن من ورائكم أيام الصبر، صبر فيهن مثل قبض على الجمر ، للعامل منكم يومئذ كأجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله.

                                                                 (شرح مشكل الآثار –3/211)

المبحث الثالث: منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين

- أولاً : يعد التفسير بأقوال الصحابة المصدر الثالث لتفسير كتاب الله جل وعلا ، فهم أعلم به من غيرهم لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها كملازمة الرسول (  والأخذ عنه والتأثير به في سائر أحوالهم . 

ولقد اعتمد الإمام الطحاوي على هذا المصدر في تفسيره ، ومن الأمثلة على ذلك: 

ما ذكره عند قوله جل وعلا :             [النساء:24].
حيث قال : عن أبي سعد الخدري رضى الله عنه ، قال : أصبنا نساء يوم أوطاس ولهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ، فسألنا رسول اللهj ، فنزلت هذه الآية:          [النساء:24] فاستحللناهن.

قال أبو جعفر : وقد كان أصحاب رسول الله j قد اختلفوا في المحصنات المرادات بما ذكر في هذه الآية من هن ؟ 

فروي .. عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله عز وجل:           [النساء:24]. قال علي: المشركات إذا سبين حللن به. 

وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات. 

قال أبو جعفر : فكان تأويل هذه الآية عند علي رضي الله عنه على المحصنات المسبيات المملوكات بالسباء. 

وكان عند ابن مسعود على اللاتي طرأت عليهن الإملاك من الإماء بالسباء وبما سواه ، ومن أجل  ذلك كان يقول : بيع الأمة طلاقها ، وقد تابعه على ذلك غير واحدٍ من أصحاب رسول اللهj  . 

وقد خالفهما عبد الله بن عباس فيما تأولا هذه الآية عليه ، فتأولها على خلافه . 

فعن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل              [النساء:24]، قال: لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربعة ، فإن فعل، فهي عليه مثل أمه وأخته.

فكانت المحصنات عند ابن عباس المرادات في هذه الآية هن الأربع اللاتي يحللن للرجل دون من سواهن، غير أنه قد روى عنه في تأوليلها ما يخالف ذلك من وجه دون هذا الوجه. 

فعن عطية بن سعد عن ابن عباس:      [النساء:24] قال : هن ذوات الأزواج. 

قال أبو جعفر : فاحتمل أن يكون بهذا القول موافقاً لعلي أو موافقاً لابن مسعود رضي الله عنهما. وفي حديث أبي سعيد الذي رويناه في هذا الباب في إخباره بالسبب الذي نزلت فيه هذه الآية ما قد حقق في تأويلها ما تأولها علي عليه . 

(شرح مشكل الآثار –10/70-76) 

- ثانياً : ويعد التفسير بأقوال التابعين المصدر الرابع لتفسير كتاب الله جل وعلا ، وذلك لأسباب كثيرة من أبرزها : أنهم سعدوا برؤية الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ، وتتلمذوا على أيديهم، كما أنهم من ناحية الفصاحة والبلاغة في الذروة بعد رسول الله j وصحبه الكرام . 

ولهذا فقد اعتنى الإمام الطحاوي بأقوال أولئك التابعين، وحرص على الاستشهاد بها في توضيح المراد بالآيات ، ومن الأمثلة على ذلك: 

ما ذكره عند قوله جل وعلا:                                                        [المائدة:106].
حيث قال : عن عامر، قال: خرج رجل من بني خثعم، فتوفي بدَقُوَقاء ، فلم يشهد وصيته إلا رجلان نصرانيان من أهله، فأشهدهما على وصيته، فقدما الكوفة فأحلفهما أبو موسى الأشعري دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما خانا ولا بدلا ولا كتما، وإنها لوصيته، ثم أجاز شهادتهما.

قال أبو جعفر: فدل ذلك على أنها كانت عنده محكمة غير منسوخة، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي ( خلافاً لهما – يعني ابن عباس وأبا موسى – في ذلك، والله أعلم، ثم التابعون في ذلك قد كان أكثرهم على مثل الذي كانا عليه في ذلك.

فذكر… عن إبراهيم، قال: كتب هشام بن هبيرة إلى شريح يسأله عن شهادة المشركين على المسلمين، فكتب إليه أن لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية، ولا تجوز في وصية إلا أن يكون مسافراً… 

قال: فهذا شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين قد كان مذهبه فيها أيضاً أنها محكمة غير منسوخة.

وهذا قول: سعيد بن المسيب  وقتادة  ومجاهد  وإبراهيم  وسعيد بن جبير  وابن سيرين.

وقد قال به من فقهاء الأمصار ابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري. 

فإن قال قائل: فقد روي عن الحسن ما يخالف أقوال هؤلاء الذين ذكرت.

فذكر .. عن الحسن في قوله:            [المائدة:106]، قال: من غير أهل قبيلتكم، كلهم من أهل الصلاة، ألا تراه يقول: تحبسونهما من بعد الصلاة ؟

فكان جوابنا له في ذلك: أنا لا ندفع إلا يكون أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، وكيف ندفع أن يكونوا اختلفوا فيه، وأبو حنيفة في أصحابه، ومالك في أصحابه، والشافعي في أصحابه يذهبون إلى أنها بخلاف ما هي عليه ممن قد ذكرنا، فمنهم من يذهب إلى أنها منسوخة بقوله:       [الطلاق:2]، وهذا مما لا يقطع فيه على المخالف بقيام الحجة عليه بالنسخ لما قد أنزله الله في كتابه، وعمل به رسوله ( وعمل به من عمل به من أصحابه، ولا يجوز أن ينسخ ما قد أجمع على ثبوته إلا لقيام الحجة بما يوجب ذلك فيه.

فأما ما قد ذكرناه مما يستدل به الحسن من قول الله:       [المائدة:106] ما قد دل على أنهما من أهل الصلاة، فإن ذلك مما لا دليل عندنا فيه، وإنما ذلك عند كثير من أهل العلم على أنه قصد بذلك إلى الوقت الذي يعظمه أهل الأديان جميعاً وهو ما بعد صلاة العصر ويتوقونه ويخافون نزول العقوبة بهم عند المعصية فيه، وقد ذكرنا في ذلك عن رسول الله ( من قوله: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل حلف بعد العصر على سلعة أنه أعطي بها كذا وكذا كاذباً) ...

فإذا كان هذا الاختلاف في هذا كما قد ذكرنا، بقي حكم الآية على ما كان عليه حتى يكون مثله مما يوجب نسخها، وقد كان الزهري وزيد بن أسلم يذهبان إلى أنها مما قد نسخ العمل به.

كما .. عن زيد بن أسلم في هذه الآية:  …       [المائدة:106] الآية، قال: ذلك كان في رجل توفي، وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك  في أول الإسلام والأرض حرب، والناس كفار، إلا رسول الله ( وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية ، وفرضت الفرائض، وعمل بها المسلمون.

قال أبو جعفر: وليس في هذا إلى الآن ما يوجب نسخ هذه الآية. والله الموفق للصواب.

(شرح مشكل الآثار 11/457-471)

المبحث الرابع: منهجه في تفسير القرآن بأقوال أئمة اللغة

إن علم اللغة العربية وما يشتمل عليه من بيان معاني المفردات ، وتعريف الكلمات واشتقاقها ، ووجوه الإعراب من العلوم التي يحتاج إليها المفسر ،ومن أهم أركان التفسير وعليه فلابد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله جل وعلا من الرجوع إلى اللغة العربية والاستعانة بها في شرح ألفاظه ومعرفة مشتقاته وإعراب  كلماته . 

ولذا لا نجد مفسرا ً إلا وتناول هذا الجانب في تفسيره إجمالاً أو تفصيلاً. 

والإمام الطحاوي كان له اهتمام وعناية بهذه الجانب بالقدر الذي يحتاج إليه في تفسير كلام الله جل وعلا من غير توسع واستطراد ، إذ أن القصد من تفسير كتاب الله جل وعلا استجلاء هداياته وتوجيهاته.  ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :-

1- ما ذكره عند قوله جل وعلا:                      [البقرة:159].

حيث قال: اللعن في كلام العرب هو الطرد والإبعاد، ومنه قول الله عز وجل :        [البقرة:159] فكان لعنة الله عز وجل إياهم : طردهم عنه ،  وإبعادهم منه. 

عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (لعنهم الله) أي: أطردهم وأبعدهم، يقال: ذئبٌ لعين، أي: مطرود. 

قال شماخ بن ضرار: 

ذعرتُ به القطا ونفيتُ عنه     مقام الذئب كالرجلِ اللعينِ. 

         (شرح مشكل الآثار –9/168).

2- ما ذكره  عند قوله جل وعلا:                [النساء:95] .

حيث قال: وفيما ذكرنا ما قد دل على أن القراءة في ذلك كما قرأها من قرأها بالرفع وهم :      عاصم : والأعمشى ، وأبو عمرو ، وحمزة ، لا كما قرأها مخالفوهم :      غيرَ    [النساء:95] .  بالنصب ، وهم : أبو جعفر ، وشيبة ، ونافع ، وابن كثير ، وعبد الله بن عامر ، وقد كان أبو عبيد القاسم بن سلام  ذهب إلى قراءة هؤلاء المدنيين ، وقال مع ذلك: (إن الرفع وجه في العربية ممكن غير مستنكر)، وكذلك كان الفراء يذهب إلى صحته  في العربية ، ويقول: (هو على النعت للقاعدين). 

قال : وما كان من نعتهم كان كذلك إعرابه بالرفع لا بغيره، كما قال عز وجل:   غيرَ    [النور:31] فكان نعته إياهم بمثل ما ذكرهم به من الجر لا ما سواه . والله نسأله التوفيق . 

وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام في السبب الذي به اختار :     [النساء:95] بالنصب، فقال : (وروي عن أصحاب رسول الله j - غير واحدٍ ذكرهم - أن نزولها كان على الاستثناء ، فوجب بذلك أن تكون منصوبة). 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه لم يرو عن واحدٍ من أصحاب النبي  j أنه قال: إنما نزلت للاستثناء مما كان نزل قبلها، وإنما روي عنه منهما في سبب نزولها ما قد رويناه في ذلك في صدر هذا الباب ، ولو كانت كلها نزلت معاً ، لجاز أن يكون ذلك على الاستثناء فيكون النصب فيه أولى من الرفع ، ولكنه إنما كان الذي نزل أولاً منها، هو قوله عز وجل:              [النساء:95] ونحن نحيط علماً أن الله عز وجل لم يعن القاعدين بالزمانة مع النية أنهم لو أطاقوا الجهاد لجاهدوا ، وإذا كان ذلك كذلك ، لم يكن المجاهدون أفضل منهم ، لأنهم جاهدوا بقوتهم ، وتخلف الآخرون عن الجهاد بعجزهم عنه . وقد قال الله عز وجل :                                           [التوبة:91-92] ، ثم أعلم بعد ذلك أن السبيل على خلاف هؤلاء بقوله عز وجل:               [التوبة:93] ،  وقال عز وجل :               [النور:61] ومن حل الأمر على غير ما ذكرنا، كان قد قال قولاً عظيماً، ونسب الله عز وجل إلى أنه قد تعبد خلقه بما هم عاجزون عنه. 

وإذا كان نزول ما قد تلونا على ما قد ذكرنا ، كان ما أنزل الله عز وجل بعد ذلك من قوله:          [النساء:95]  تبياناً لما كان أنزله قبل ذلك من القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدين، فكان الرفع أولى به من غيره. 

(شرح مشكل الآثار – 4/141-156)

المبحث الخامس: منهجه في إيراد أقوال أهل التفسير ومناقشته لها

إن آيات كتاب الله جل وعلا منها ما هو جلي واضح، وهذا لا يُختلف في تفسيره غالباً، ومنها ما هو خفي لا يتضح المراد منه بحيث يحتمل وجوهاً من التأويل، وهذا النوع من الآيات هو الذي يختلف العلماء في بيان المراد منه على أقوال عدة.

والإمام الطحاوي يستوعب في الغالب جميع الأقوال في الآيات المختلف في بيان المراد بها. 

كما أنه يناقش هذه الأقوال وأدلتها، وينبه على القول الراجح منها، مع الاستدلال عليه، ورد ما عداه. 

ومن الأمثلة على ذلك:

ما ذكره عند قوله جل وعلا :                                                      [المائدة:33-34]

حيث قال : عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز و جل :          [المائدة:33] الآية ، قال : نزلت هذه الآية في المشركين . فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه ، لم يكن عليه سبيل ، وليست هذه الآية للرجل المسلم من قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه ، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب .. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله  j  فاسلموا ، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم ، وعظمت بطونهم ، فبعث بهم نبي الله j إلى لقاح له ، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا ، فقتلوا رعاتها ، واستاقوا الإبل فبعث نبي الله j في طلبهم ، فأتي بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم . 

قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث : بكفر أو بذنب ؟ قال : بكفر . 

ففي الحديث الأول من هذين الحديثين أن الحكم المذكور فيه في المشركين إن فعلوا هذه الأفعال ، لا فيمن سواهم ممن هو متمسك بالإسلام . 

وفي الحديث الثاني منهما ما قد دل على أن العقوبة في ذلك كانت عند أنس بن مالك ، إذ كانت تلك الأفعال مع الزيادة لا مع الإسلام . 

ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف طلبنا الوجه فيه ، ووجدنا الله قد قال في كتابه                                 [المائدة:33] الآية فكان  ما ذكر الله في هذه الآية قد ذكر فيه أن العقوبات المذكورات فيها جزاء لمن أصاب تلك الأشياء التي تلك العقوبات عقوبات لها ، وقد تكون تلك الأشياء ممن ينتحل الإسلام وممن سواهم ، وكانت المحاربة هي العداوة لله عز وجل بالأفعال التي لا يرضاها .
قال أبو جعفر : فوجب بذلك استعمال ما في هذه الآية على من يكون منه هذه المحاربة والسعي المذكور فيها إلى يوم القيامة من أهل الملة الباقين على الإسلام ، ومن أهل الملة الخارجين عن الإسلام إلى ضده ، ومن أهل الذمة الباقين على ذمتهم ، ومن أهل الذمة الخارجين عن ذمتهم بنقض العهد الذي كان عليهم فيها. 

وقد روي عن رسول الله j في ذلك حديث يوجب ما قلنا، كما عن إبراهيم بن طهمان .. عن عائشة، قالت: قال رسول الله j: (لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : زانٍ بعد إحصانه ، أو رجل قتل فقُتل به ، أو رجل خرج محارباً لله ولرسوله فيُقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض)… فقال قائل : فقد احتججت بحديث إبراهيم بن طهمان هذا ، وفيه تخير الإمام في هذه الأشياء أيها رأى أنه يقيمه على أهل المحاربة ، وأنت لا تقول هذا ، وقد قال بالتخير قبلك في هذه العقوبة غير واحدٍ من أهل العلم ؟ 

فذكر عن الحسن في قوله : ( أو … أو …) قال : (الإمام مخير : إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع )  . 

وعن إبراهيم ، والحسن ، والضحاك ، وعطاء، ومجاهد، أنهم كانوا يقولون : الإمام مخير في ذلك ، أي ذلك ما شاء فعل.

... قال : فهذه الآثار كلها عن هؤلاء التابعين في تخير الإمام ، وقد كان مالك بن أنس يذهب إلى هذا، فإلى قول من خالفت ذلك ؟ 

قيل له: إلى قول عبد الله بن عباس …: (إذا خرج الرجل محارباً ، فأخاف السبيل وأخذ المال ، قطعت يده ورجله من خلافٍ ، وإن هو أخذ المال وقتل، قطعت يده ورجله من خلاف وصُلب ، وإن هو قتل ولم يأخذ المال قُتِل ، وإن هو أخاف السبيل ولم يأخذ المال نُفي).

وإلى هذا القول كان محمد بن الحسن وأبو يوسف يذهبان.

وأما أبو حنيفة فكان يقول : إذا أخذ المال وقتل ، كان الإمام بالخيار : إن شاء قطع يده ورجله من خلافٍ ، ثم قتله ، وإن شاء قتله ولم يقطع يده ورجله من خلافٍ . 

… وأما ما حكيته عن مالك ، فقد غلطت عليه فيه ، لان مالكاً كان يستعمل التخير كما  ذكرت ما لم يقتل أو يطول مكثه في المحاربة. 

فإذا كان ذلك ، كان حكمه أن يقتله ، فقد عاد قوله بذلك إلى طائفة من قول الآخرين ممن يجعل الآية على المراتب لا على التخير . 

فقال هذا القائل : فلم لم تجعل للإمام أن يقتل بالمحاربة إذا لم يصب أهلها القتل بظاهر الآية ؟  

قلت : لما قد روى عن رسول الله j مما يدفع ذلك. 

كما .. عن أبي أمامه بن سهل ، قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور ، فدخل يوماً لحاجة ، ثم خرج ، فقال : لم يقتلونني؟! فإني سمعت رسول الله j يقول: (ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ : رجل كفر بعد إيمانه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً بغير نفس)، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ، ولا تمنيت لي بديني بدلاً مذ هداني الله عز وجل ، فلم يقتلوني؟!).

فكان فيما روينا نفي رسول الله j حل دم من يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً  رسول الله إلا بواحدة من الثلاث المذكورات في هذا الحديث، فثبت بذلك أنه لا يحل دم من خرج  من المسلمين بخروجه حتى يكون في ذلك القتل ، وفيما ذكرنا موافقة ما رويناه عن ابن عباس ، والله نسأله التوفيق. 


(شرح مشكل الآثار –5/45-61)

المبحث السادس : منهجه في إيراد القراءات والتعليق عليها

إن اختلاف ترتيب حروف الكلمة واختلاف ضبطها بالشكل له الأثر الواضح في اختلاف المراد بها ، ولذ أهتم المفسرون بذكر القراءات التي تقرأ بها بعض ألفاظ القرآن الكريم ، وهذا ما كان من الإمام الطحاوي، إلا أن عنياته بها كانت قليلة، وكان منهجه في عرض تلك القراءات:      أنه يذكر القراءة، ومن قرأ بها، ويوجه معناها غالباً . ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

1- ما ذكره عند قوله جل وعلا:                              [النساء:1].

حيث قال : عن ابن جرير عن أبيه ، قال: (قدم ناس على النبي j من مضر ، متقلدي السيوف ، مجتابي النمار – قال المسعودي : النمار : الصوف- بهم ضر شديد، (فقام النبي عليه السلام فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال :              [النساء:1]  تصدقوا قبل أن لا تصدقوا ، ليتصدق الرجل من ديناره ، وليتصدق الرجل من درهمه ، وليتصدق الرجل من بره ، وليتصدق الرجل من شعيره ، وليتصدق الرجل من ثمره) …

قال أبو جعفر : فكان في هذه الروايات قراءة رسول الله j على الناس              [النساء:1] عند حضه إياهم على صلة أرحامهم، لما رأى من أهلها من الجهد ، والضر ، والحاجة ، فكان ذلك دليلاً أنه قرأها بالنصب بمعنى: (أتقوا الأرحام أن تقطعوها)، وكان ما حملها عليه من قرأها بالجر على تساؤلهم كان بينهم بالله تعالى والأرحام ، ولم تكن تلاوة رسول j إياها على من تلاها عليه على التساؤل ، وإنما كان على الحض على التواصل ، وترك قطيعة الأرحام ، وفي ذلك ما قد دل على أنه قرأها بالنصب لا بالجر.

وكذلك روي عن ابن عباس أنه كان يقرؤها كذلك. 

فعن الأعمش  قال : سمعت مجاهداً يقول : كان ابن عباس يقرأ هذه الآية      [النساء:1] منصوبة ، يقول : اتقوا الله والأرحام. 

وقد قرأها كذلك أكثر القراء … فعن خلف بن هشام، قال : قرأ عاصم    [النساء:1] نصب، ونافع كمثل ، وأبو عمرو كمثل.      

(شرح مشكل الآثار –1/225-226) 

2- ما ذكره عند قوله جل وعلا :                                                              [النساء:25] .

حيث قال : قول الله عز وجل:               [النساء:25] . وهذا الحرف مما قد اختلف القراء فيه ، فقرأه بعضهم بالفتح ، وممن قرأه كذلك عبد الله بن مسعود ، فعن النخعي أن معقل من مقرن سأل ابن مسعود فقال : أمتي زنت ، فقال : أجلدها خمسين ، قال : إنها لم تحصن ، فقال : أليست مسلمة ؟ قال: بلى ، قال : فإسلامها إحصانها.

قال خلف : وكذلك يقرؤه الأعمش وعاصم وحمزة ، وقرأه بعضهم بالضم :    [النساء:25] . وممن قرأه كذلك عبد الله بن عباس. 

فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: :     [النساء:25]. يعني: (بالزواج). 

وممن قرأه كذلك نافع وأبو عمرو بن العلاء. 

(شرح مشكل الآثار 9/345-347).

المبحث السابع : منهجه في تفسير آيات العقائد

يعد الإمام الطحاوي أحد أئمة أهل السنة والجماعة في العقيدة، وقد برز ذلك واضحاً في كتابه (العقيدة الطحاوية) الذي أوضح فيه معالم العقيدة الصحيحة عقيد أهل السنة والجماعة . 

وفي تفسيره هذا تعرض لبعض المسائل المتعلقة بالعقيدة ، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :

1- ما ذكره عند قوله جل وعلا :                                       [النساء:78].

حيث قال : من يعمل الخير يقصد به إلى الله عز وجل رجاء ثوابه ، وإنجاز ما وعد عليه ، ومن عمل شراً ، فليس يقصد به إلى الله عز وجل . وإن كان كل واحد من الخير ومن الشر فمن الله عز وجل ، كما قال عز وجل:                       [النساء:78] .  أي : فإن ذلك ، كله من عند الله ، فييسر أهل السعادة للخير فيعملونه ، فيثيبهم ، ويجازيهم عليه ، وييسر أهل الشقاء للشر، فيعملونه ، فيعاقبهم عليه ، إلا أن يعفو عنهم فيما يجوز عفوه عن مثله، وهو ما خلا الشرك به. والله نسأله التوفيق.                                  

(شرح مشكل الآثار – 4/222).

2- ما ذكره عند قوله جل وعلا:                                          [البقرة:260].

حيث قال:  عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال: (نحن أحق بالشك من إبراهيم إذا  قال:               [البقرة:260]. ويرحم الله لوطاً ، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن كما لبث يوسف لأجبت الداعي) . 

فتأملنا قول رسول الله j : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال :        [البقرة:260] . 

فوجدنا إبراهيم عليه السلام قد رأي من آيات الله في نفسه الآية التي لم ير مثلها ، وهو إلقاء أعدائه إياه في النار ، فلم تعمل فيه شيئاً لوحي الله إليها :         [الأنبياء:69] ، فكانت آية معجزة لم يُر مثلها قبلها ولا بعدها ،فقال النبي عليه السلام لينفي الشك عن إبراهيم عند قوله        [البقرة:260]. أي: إنا ولم نر من آيات الله الآية التي أريها إبراهيم في نفسه لا نشك، فإبراهيم مع رؤيته إياها في نفسه أحرى أن لا يشك ، وأما قوله تعالى له :       [البقرة:260] وقد حقق ذلك أن قوله كان:        [البقرة:260] . لم يكن على الشك منه ، ولكن لما سوى ذلك من طلبه إجابة الله تعالى في مسألته إياه ذلك ليطمئن به قلبه ، ويعلم بذلك علو منزلته عنده.

(شرح مشكل الآثار – 1/297-299)

المبحث الثامن : منهجه في تفسير آيات الأحكام الفقهية
لقد كان للإمام الطحاوي عناية كبيرة بالأحكام الفقهية في تفسيره ، ومنهجه في ذلك أنه يذكر الأقوال في الحكم الذي دلت عليه الآية، كما يذكر القائلين بها وأدلتهم، مع بيان القول الراجح وعلة ترجيحه . ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :-

1- ما ذكره عند قوله جل وعلا :                              [البقرة:198] . 

حيث قال :  قال أبو جعفر : فذهب قوم  إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض ، لا يجوز إلا بإصابته. واحتجوا في ذلك بقول الله عز وجل :             [البقرة:198] .  وقالوا ذكر الله عز وجل في كتابه المشعر الحرام ، كما ذكر عرفات، وذكر ذلك رسول الله (في سنته ، فحكمها واحد ، لا يجزئ الحج إلا بإصابتها .  

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : أما الوقوف بعرفة ، فهو من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته، وأما الوقوف بمزدلفة ، فليس كذلك . 

وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول الله عز وجل :             [البقرة:198] . ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب لأن الله عز وجل إنماذكر الذكر ، ولم يذكر (الوقوف) ، وكل قد أجمع أنه لووقف بمزدلفة ، ولم يذكر الله عز وجل أن حجه تام . 

فإذا كان (الذكر) المذكور في الكتاب ، ليس من صلب الحج ، فالموطن الذي يكون ذلك (الذكر) فيه، الذي لم يذكر في الكتاب ، أحرى أن لا يكون فرضاً . 

وقد ذكر الله تعالى أشياء في كتابه من الحج ، ولم يرد بذكرها إيجابها ، حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابتها في قول أحد من المسلمين . 

من ذلك قوله تعالى :                      [البقرة:158] . وكل قد أجمع أنه لو حج ولم يطف بين الصفاء والمروة ، أن حجه قد تم ، وعليه دم مكان ما نزل من ذلك. 

فكذلك ذكر الله عز وجل المشعر الحرام في كتابه ليس في ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزئ، للحج إلا باصابته .  (شرح معاني الآثار –2/208-209) .

2- ما ذكره عند قوله جل وعلا :                                                                 [النساء:92] 

حيث قال: قال أصحابنا، وعثمان البتي، والحسن بن حيّ: دية الكافر مثل دية المسلم، واليهودي، والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء.

وقال مالك: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك. 

وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة، والمرأة على النصف… 

قال أبو جعفر: ومن وجهة النظر أن الله تعالى قال:                                                   [النساء:92]. كما قال:       [النساء:92] فذكر الدية في كل واحد منهما والكفارة. 

واتفقوا على أن الكفارة فيهما واحدة، كذلك الدية، فتأول مالك على أن المقتولين في هذه الآية (مؤمنون)، لأنه قال في أول هذه الآية :       ]النساء:92]  ثم قال:                 ]النساء:92] أي: إن كان ذلك المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق.

 والحجة عليه: أن الله تعالى قد قال في هذه الآية:            النساء:92] فدل ذلك على أنه تعالى لم يعطفه على ما تقدم من قوله:         ]النساء:92] ؛ لأنه لو كان معطوفاً عليه، لأغنى ذلك عن وصفه بالإيمان.

 وكذلك قوله:          ]النساء :92 ] غير مضمر فيه (المؤمن) الذي تقدم ذكره؛ لأن قوله :           ]النساء:92] هو الذي يلي قوله:       ]النساء:92] فإذ لم يكن ما يليه معطوفاً عليه، فما بعده أولى بذلك، فثبت أن  دية المسلم والكافر سواء .

(مختصر اختلاف العلماء – 5/155-157)
المبحث التاسع : منهجه في إيراد أسباب النزول

إن معرفة أسباب النزول تزيل الإشكال عن كثير من الآيات، وتعين على فهم الآية وتفسيرها، لذا نجد المفسرين اهتموا  بها، فصنفوا فيها المصنفات، وذكروها في تفاسيرهم . 

ولقد كان للإمام الطحاوي عناية بها، فنجده يذكر أسباب النزول لكثير من الآيات، ويلتزم غالباً الترجيح أو التوفيق بين تلك الأسباب إن كان للآية أكثر من رواية في سبب نزولها . 

- ومن الأمثلة على ذلك : - 

ما ذكره عند قوله جل وعلا :               [آل عمران:128] .

حيث قال : عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي ( في صلاة الصبح حين رفع رأسه من الركوع قال: «ربنا ولك الحمد» في الركعة الآخرة ، ثم قال : «اللهم العن فلاناً وفلاناً» يدعو على ناس من المنافقين ، قال : فأنزل الله :        [ آل عمران:128] .

 ….. وعن أنس أن رسول اللله ( كسرت رباعيته يوم أحد ، وشج ، فجعل يسلت الدم عن وجهه ، ويقول :  «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم ، وكسروا رباعيته وهو يدعوهم؟ » فأنزل الله :        [ آل عمران:128] .  

فتأملنا هذه الآثار وكشفناها لنقف على الأولى منها بما نزلت فيه هذه الآية من المعنيين المذكورين فيها ، فاحتمل أن يكون نزولها في وقت واحد يراد بها السببان المذكوران في هذه  الآثار ، فوجدنا ذلك بعيداً في القلوب ، لأن غزوة أحد كانت في سنة ثلاث ، وفتح مكة كان في سنة ثمان، ودعاء النبي ( كان لمن دعا له في صلاته قبل فتح مكة ، فبعيد في القلوب أن يكون السببان اللذان قيل : إن هذه الآية نزلت في كل واحد منهما كان نزولها فيهما جميعاً .

واحتمل أن يكون نزولها كان مرتين : مرة في السبب الذي ذكر عبد الله بن عمر ، وعبد الرحمن بن أبي بكر،  أن نزولها كان فيه ، ومرة في السبب الذي ذكر أنس أن نزولها فيه ، فدخل على ذلك ما نفاه ، لأنه لو كان ذلك كذلك لكانت موجودة في القرآن في موضعين كما وجدت                   [التوبة:73]  الأية في موضعين:

أحدهما في سورة براءة ]73]، والآخر في سورة التحريم ]9] ، ولما لم يكن ذلك كذلك في الآية المتلوة في هذه الآثار ، بطل هذا الاحتمال أيضاً . 

واحتمل أن يكون نزلت قراناً لواحد من السببين المذكورين في هذه الآثار ، والله أعلم بذلك السبب أيهما هو ؟ ثم أنزلت بعد ذلك للسبب الآخر ، لا على أنها قرآن لاحق لما نزل فيه من القرآن ، ولكن على إعلام اله تعالى نبيه عليه السلام بها أنه ليس له من الأمر شيء، وأن الأمور إلى الله  تعالى وحده ، يتوب على من يشاء ، ويعذب من يشاء ، ولم نجد من الاحتمالات لما في هذه الآثار أحسن من هذا الاحتمال ، فهو أولاها عندنا بما قيل في احتمال نزول الآية المتلوة فيها بها، والله نسأله التوفيق . 

(شرح مشكل الآثار – 2/39-44) 

المبحث العاشر : منهجه في بيان الناسخ والمنسوخ

إن معرف الناسخ والمنسوخ من الأمور المهمة التي ينبغي لمن يتصدى لبيان كلام الله أن يعرفها، ولهذا أهتم به علماء المسلمين ، فبحثوه في التفسير وعلوم القرآن وأصول الفقه وغيرها ، لأن معرفته يترتب عليها ثبوت أو رفع حكم شرعي . 

ولذا كان للإمام الطحاوي عناية بهذا العلم في تفسيره حيث يذكر الآيات التي قيل بنسخها، ويبين صحة ذلك القول أو يرده . ومن الأمثلة على ذلك : -

ما ذكره عند قوله جل وعلا :                              [المائدة:42] . 

حيث قال : عن جابر بن عبد الله ، قال : زنى رجل من أهل فدك ، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك ، فإن أمركم بالجلد، فخذوه ، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ، فسألوه عن ذلك، فقال: «أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم» ، فجاؤوه برجل أعور ، يقال له : ابن صوريا وآخر ، فقال النبي ( «أنتما أعلم من قبلكما ؟» فقالا : فقد نحلنا قومنا بذلك ، فقال النبي ( لهما : « أليس عندكم التوراة فيها حكم الله ؟» ، فقالا : بلى ، فقال النبي (  : «فنشدتكما بالذي فلق البحر لبني إسرائيل ، وأنزل التوراة على موسى ، وأنزل المن والسلوى ، وظلل عليكم الغمام ، وأنجاكم من آل فرعون ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ » فقال أحدهما للآخر : ما نشدت بمثله قط، ثم قالا: نجد أن النظر زنية ، والاعتناق زنية ، والقبلة زنية ، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة ، فقد وجب الرجم ، فقال النبي( : «وهو ذلك» ، فأمر به فرجم ، ونزلت:                     [المائدة:42].

ففي هذا الحديث أن الله تعالى جعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيار في أن يحكم بين اليهود إذا جاؤوه ، وفي أن يعرض عنهم ، فلا يحكم بينهم . 

فقال قوم : هذه آية محكمة ، وكان ما ذكر في هذا الحديث من رجم النبي ذلك اليهودي باختياره أن يرجمه ، وقد كان له أن لا يرجمه لقول الله       [المائدة:42] . أي : فلا تحكم بينهم .

وقد خالفهم في ذلك آخرون من أهل العلم ، وذكروا أن هذه الآية منسوخة بقوله :            [المائدة:49]

ورووا ما قالوا في ذلك …. عن ابن عباس ، قال : آيتان نسختا من هذه السورة ،يعني سورة المائدة :          [المائدة:42] فكان رسول الله ( مخيراً إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، فردهم إلى أحكامهم، فنزلت :            [المائدة:49]. ـ قال : فأمر رسول الله ( أن يحكم بينهم على كتابنا.

قال أبو جعفر : وكان حديث ابن عباس هذا قد حقق نسخ هذه الآية المتلوة في حديثه ، وكان حكم من بعد النبي( في ذلك من ولاة الأمور مثل الذي كان عليه النبي ( منها في كل واحد من هذين القولين اللذين ذكرناهما ، وكان الأولى بالأحكام في ذلك عندنا – والله أعلم – هو الحكم بينهم لو لم تكن الآية منسوخة لا الإعراض عنهم ، لأنهم إذا حكموا بينهم، شهد لهم الفريقان اللذان  ذكرنا بالنجاة وترك مفروض عليهم في ذلك ، لأن من يقول : إنهم حكموا ، وعليهم أن يحكموا  به ، يقول : قد أدوا المفترض عليهم في ذلك ، ويقول الآخرون : قد حكموا بما لهم أن يحكموا  به ، وخرج الحكام بذلك عندهم من ترك مفترض إن كان عليهم فيه ، وإذا أعرضوا عنهم  وتركوا الحكم بينهم ، فأحد الفريقين يقول : قد تركوا مفترضاً عليهم، والفريق الآخر يقول : قد تركوا ما لهم تركه ، وكان ما يوجب النجاة لهم عند الفريقين جميعاً ، أولى مما يوجب لهم النجاة عند  أحد الفريقين ، ولا يوجبه لهم عند الفريق الآخر . هذا لو لم تكن الآية منسوخة ، فإذا وجب بحديث ابن عباس الذي ذكرنا مع اتصال إسناده ، وحسن سياقته أن تكون منسوخة بالآية التي تلونا بعدها ، كان الحكم بينهم أولى ، وكان التمسك بها أحرى . 

(شرح مشكل الآثار – 11/435-441)

قوله تعالى :           [الفاتحة:4]. 

قال أبو جعفر الطحاوي :عن عائشة(1) ، قالت: شكا الناس إلى رسول الله ( قحط المطر، فأمر رسول الله ( بمنبر ، فوضع  ، ثم صلى ، ووعد الناس يخرجون يوماً . فقالت عائشة : وخرج رسول ( حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر ، فحمد الله تعالى ، ثم قال: «إنكم شكوتم إلي جدب جنابكم ، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم ، وقد أمركم الله أن تدعوه ، ووعدكم أن يستجيب لكم» ، ثم قال: «الحمد لله رب العالمين، ملكٍ يوم  الدين ، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء»(2) …

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث عن رسول( أنه قرأ في فاتحة الكتاب:   مَلِكِ     [الفاتحة:4]. لا :       …

وعن أم سلمة(3) قالت : كان النبي(يقرأ :       إلى آخرها ، يعدها بأصابع إحدى يديه سبع آيات     …   وقرأ :  مَلِكِ    ، ولم يقرأ:      . (4)  

… وعن ابن أبي حصين(5)  عن جدته أم حصين(6) أنها صلت خلف النبي ( ، فقرأ :       [الفاتحة:4]. حتى إذا بلغ:      [الفاتحة:7] قال : (آمين)(7). 

قال أبو جعفر : وهذا الحديث من أحسن ما روي في هذا الباب .  

… وعن أنس بن مالك(8)  قال : كان رسول الله ( يقرأ :       [الفاتحة:4].(9).  قال أبو جعفر : فكانت هذه الآثار قد تكافأت في (ملك) و (مالك) فلم يكن بعضها أولى من بعض ، فطلبنا الوجه في ذلك مما رواه غير من ذكرنا عن رسول ( .

فوجدنا …. عن سفيان(10)  عن الأعمش(11) عن أبي صالح(12) . عن أبي هريرة(13) عن النبي(أنه قرأ :       [الفاتحة:4].(14) 

 ووجدنا … ابن فضيل(15) قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح عن أبي هريرة ، عن النبي ( : أنه قرأ :  مَلِكِ     [الفاتحة:4].(16)  فاختلف سفيان وابن فضيل ، عن الأعمش في هذا الحرف، فرواه كل واحد منهما عنه كما ذكرناه عنه في هذا الباب …

 ثم نظرنا فيما روي عن أبي هريرة ، كيف قرأ هذا الحرف بعد النبي ( لنقف به على الصحيح مما قد روي فيه عنه ، عن النبي ( . فوجدنا … عن أبي هريرة : أنه كان يقرؤها :       [الفاتحة:4]. 
فقوي في القلوب ما روي عن أبي هريرة، عن النبي( بما روي عنه أنه قرأه بعده: (مالِكِ) لا   (مَلِكِ) . 

ثم نظرنا إلى ما روي في ذلك عن أبي بكر(17) وعمر(18) رضي الله عنه عنهما مما قرآ به هذا الحرف بعد االنبي ( ، فلم نجد عن أبي بكر شيئاً في ذلك .  ووجدنا… عن علقمة(19) والأسود(20) أنهما كانا يقرآن :       [الفاتحة:4]. ، وكانا يحدثان أن عمر كان يقرؤها :       [الفاتحة:4].  فقوي في القلوب أن الصحيح عن عمر في ذلك (مالِك) لا (مَلِك) .  ثم نظرنا في قراءة القراء من بعدهم لذلك الحرف ، كيف كانت؟ 

فوجدنا .. عن الأعمش أنه قرأ :       ]الفاتحة:4].  

ووجدنا … عن عاصم(21): أنه قرأ :       ]الفاتحة:4]. 

 ثم رجعنا إلى ماقرأ هذا الحرف عليه غير عاصم، فوجدنا حمزة بن حبيب(22) قد قرأه : (ملكِ يوم الدين) [الفاتحة:4].  وأما نافع(23) فكان يقرؤها :  مَلِكِ     ]الفاتحة:4].  أيضا… 

قال أبو عبيد(24) ونحن نختار هذه القراءة أيضا ، فذكر كلاماً فيه ، ولأن (مَلِكاً) فيه ما ليس في (مالِكِ)، لأنه قد يكون (مالكاً) غير (ملكٍ) ، ولا يكون (مَلِكاً) إلا (مالكاً) ، ولم يختلفوا في قراءة:  :         [غافر:16] . أنه كذلك لا ماسواه.

ووجدنا بعض من يحتج لمن قرأها (مالِكِ) يحتج بقول الله تعالى:      [آل عمران:26] . وكان أولى ما قرأت عليه عندنا – والله أعلم- أن يرجع فيما سمى الله عز وجل به نفسه إلى ما سمى الله به نفسه، فقد سمى الله نفسه في كتابه بما قد تلوناه في:       [الناس:1] . وبما ذكره في سورة الحشر من قوله:           [الحشر:23] . وبما ذكره في سورة الجمعة في قوله               [الجمعة:1] ، فكان ما سمى به نفسه مما قد تلوناه في هذه الآيات أولى ما رد إليه الحرف المختلف فيه الذي قد ذكرناه من (مالكِ) ومن (ملِكٍ) إلى (مَلِكِ) لا إلى (مالكٍ) ، وبالله التوفيق .  

(شرح مشكل الآثار – 14/5-24)

الدراسة

بين الإمام الطحاوي عند قوله تعالى :      [الفاتحة:4]. قراءة (مالِك) و(مَلِكِ) الواردة في الآية ، مع ذكر من قرأبهما، وبعض أوجه ترجيح كلاً من القراءتين، وموافقته لمن رجح قراءة (مَلِكِ يوم الدين):

 وإليك أولاً: بيان القراءات الواردة في الآية:

القراءة الأولى: (مَلِكِ) :  بفتح الميم، وكسر اللام والكاف. 

- وهي قراءة : ابن عباس – وابن عمر – وأبي الدرداء – رضي الله عنهم. 

وقراءة : نافع – وابن كثير – وأبي عمرو – وابن عامر – وحمزة.(1)
القراءة الثانية: (مَالِكِ) : بفتح الميم ، وزيادة ألف بعد الميم ، وكسر اللام والكاف. 

- وهي قراءة: أبي بكر – وعمر – وعثمان – وعلي – وأبن مسعود – وأبي بن كعب. 

وقراءة : عاصم – والكسائي – وخلف – ويعقوب .(2) 

القراءة الثالثة: (مَلِكُ) : بفتح الميم ، وكسر اللام ، وضم الكاف .

- وهي قراءة : عائشة - سعد بن أبي وقاص – ومورق العجلي – رضي الله عنهم(3)
 ثانياً : أوجه ترجيح كلاً من القراءتين . 

- أ- أوجه ترجيح قراءة : (مَلِكِ يوم الدين) : 

1- أن لفظة (مَلِكِ) أعم من لفظة (مالك) إذا كل ملك مالك ، وليس كل مالك ملكا.(4) 

قال الطبري : (وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي : التأويل الأول، وهي قراءة من قرأ (مَلِكِ) بمعنى : المُلك ، لأن في الإقرار له بالانفراد  بالملك ، إيجاباً لانفراده بالمِلْكِ ، وفضيلة زيادة الملك على المَالك ، إذ كان معلوماً أن لامَلِك إلا وهو مالكُ ، وقد يكون المالك لاملكاً.)(5) . 

وقد ذكر الإمام الطحاوي هذا الوجه في الترجيح نقلاً عن أبي عبيد القاسم بن سلام.  

2- أن الله تعالى قد أخبر عباده في الآية التي قبل هذه الآية وهي قوله تعالى:           [الفاتحة:2-3] . قد أخبرهم بأنه مالك جميع العالمين ، والرحيم بهم في الدنيا والآخرة . 

وعلى هذا فقراءة (مالك) تكرار وإعادة لما قد وصف الله به نفسه في الآية المتقدمة . 

أما قراءة (مَلِكِ) فليس فيها تكرار للمعنى المتقدم، إذ أن قوله تعالى :      [الفاتحة:4] بمعنى إخلاص المُلك له يوم الدين.(6)  . 

قال أبو علي الفارسي في رد هذا الوجه :  (ولا حجة في هذا ، لأن في التنزيل أشياء على هذه الصورة ، تقدم العام ثم ذكر الخاص ، كقوله تعالى :        [الحشر:24]  فالخالق يعم ، وذكر المصور لما في ذلك من التنبيه على الصنعة ووجوه  الحكمة)(7) 

3- أن (مَلِكِ) أبلغ في الوصف والمدح من (مالك)، وذلك لعموم تصرفه فيمن حوته مملكته، وقصر تصرف المالك على ملكه، فالمَلك يفيد الامر وسعة المقدرة(8) 

4- أن (مَلِكِ) أوفق لألفاظ القرآن ، حيث وصف الله به نفسه في عموم كتابه . 

مثال ذلك : قوله جل ذكره :       [طه:114] 

وقوله :       ]الناس:2]  وقوله:     ]الحشر:23].

 وقوله :      [غافر:16] ، فقد وصف الله جل وعلا ذاته بأنه الملك يوم القيامة  والقرآن يعضد بعضه بعضاً ، وتتناسب معانيه(9) . 

وقد ذكر إلامام الطحاوي هذا الوجه في الترجيح لقراءة : (مَلِكِ يوم الدين). 

5- أن (مَلِكِ) قراءة أهل الحرمين ، وهم أولى الناس بأن يقرأوا القرآن غضاً طرياً كما أنزل ، وقراؤهم هم الأعلون رواية وفصاحة.(10)
6- أن قراءة (مَلِكِ يوم الدين) لا تقتضي حذفاً، بخلاف قرءة (مالك).

قال ابن جزي : (وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه: … 3-  أنها لا تقتضي حذفاً ، والأخرى، (مالك) تقتضيه ، لأن تقديرها :  (مالك الأمر، أو مالك مجيء يوم الدين) . والحذف على خلاف الأصل . 

وأما قراءة الجماعة فإضافة (ملك) إلى (يوم الدين) . فهي على طريقة الإتساع ، وأجرى الظرف مجرى المفعول به . والمعنى على الظرفية ، أي  المَلِكُِ في يوم الدين ….. )

7- أن قراءة (مَلِكِ) وهي أول القرآن . توافق قوله (ملك الناس) وهي آخر القرآن(11) . 

- وقد اختار هذه القراءة (مًلِكِ يوم الدين) : أبوعبيد ، وأبو العباس المبرد ، وأبو جعفر النحاس، وأبو جعفر الطبري ، ومحمود الزمخشري ، وابن الجوزي ، وابن جزي الكلبي .

- ب- أوجه ترجيح قراءة (مَالِكِ يوم الدين ) : 

1- أن (مالك) أبلغ في المدح من (مَلِكِ) ، لأنه قد يكون ملكاً على من لا يملك ، كما يقال : (ملك العرب) وإن كان لا يملكهم ، ولا يكون (مالكاً) إلا على من يملك(12) . 

قال أبو حاتم: (إن (مالكاً) أبلغ في مدح الخالق من (ملك) والفرق بينهما: أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله تعالى مالكاً ، كان ملكاً)(13)
2- أن (المَلك) داخل تحت (المالك)(14)والدليل على ذلك قوله تعالى:      [آل عمران:26] . وقد ذكر الإمام الطحاوي هذا الوجه حجة لمن قرأ (مالك يوم الدين) .

3- أن المالكية سبب لإطلاق التصرف ، والملكية ليست كذلك(15).

(فالمالك) هو من اتصف بصفة الملك ، التي من آثارها أن يأمر وينهى، ويثيب ويعاقب، ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات(16) .

4- أن (مالك) أمدح لحسن إضافته إلى من لا تحسن إضافة (ملك) إليه . 

نحو : مالك الجن والإنس والطير والملائكة والسماء والأرض والسحاب.

 فـ(مالك) أجمع وأوسع لشموله العقلاء وغيرهم. 

أما (ملك) فلا يحسن إضافته إلا إلى الملائكة والإنس والجن.(17) 

5- أن في (مَالِكِ) حرفاً زائداً على قراءة (مَلِكِ) فكانت قراءته أكثر ثواباً.

وذلك لأن لقارئ القرآن بكل حرف عشر حسنات. 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : (من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول (الم) حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف)(18)  . 

قال أبو حيان : (ولزيادته في البناء ، والعرب تعظم بالزيادة في البناء)(19) .

6- أن الإنقياد والخضوع في المالكية ، أكمل منه في الملكية، بيان ذلك : 

أن الملك ملك للرعية ، والمالك مالك للعبيد . والعبد مملوك فهو أقل حالاً من الرعية ، كما أنه لا يمكنه إخراج نفسه عن كونه مملوكاً لذلك المالك باختيار نفسه ، كما أن عليه خدمة  المالك ، وأن لا يستقل بأمر إلا بإذن مولاه . والرعية على خلاف كل هذا. 

فثبت بذلك أن الإنقياد والخضوع في المالكية أعلى منه في الملكية(20). 

- وقد اختار هذه القراءة (مَالِكِ يوم الدين) : أبو حاتم السجستاني ، وأبو عبيدة ، وأبو بكر ابن العربي  

- الترجيح: قراءة (مَالِكِ يوم الدين) و (مَلِكِ يوم الدين) كلاهما قراءة صحيحة ، ثبت عن الرسول ( القراءة بهما، وأخطأ من رجح إحداهما على الأخرى . 

وهكذا كل ما ثبت عن الرسول ( من القراءات لا يفضل بعضها على بعض فالكل منزل من عند الله،  إذا كل قراءة منها مع الأخرى ، بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً(21). 

قال ابن كثير : وقد رجح كلاً من القراءتين مرجحون من حيث المعنى ، وكلاهما صحيحة حسنة(22). 

وقد ذهب إلى هذا القول : أبو المظفر السمعاني ، وابن كثير ، وابن عطية ، والقرطبي ، والقاسمي . 

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي من ترجيح لقراءة (مَلِكِ يوم الدين) هو خلاف القول الأولى ، إذ الأولى الأخذ بالقراءتين جميعاً بدون ترجيح لإحداهما على الأخرى .             والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى:         [الفاتحة:6]. 

قال أبو جعفر الطحاوي : ورأينا الدعاء له بالهداية دعاء قد يكون على واحد من وجهين:

أحدهما : الدلالة على الأشياء المحمودة.

ومن ذلك قوله الله عز وجل      [الفاتحة:6]. ….. 

والآخر : الثبوت على الأمور المحمودة. 

ومن ذلك قول الله عز وجل :       [محمد:17] . 

        (شرح مشكل الآثار - 10/181-182) 

الدراسة 

بين الإمام الطحاوي أن المراد بالهداية في الآية : هدية الدلالة والإرشاد إلى الأمور المحمودة.

وهذا القول هو قول أئمة أهل اللغة ، كما هو قول جمهور المفسرين . 

 وإليك أولاً : بيان معنى الهداية في اللغة : 

الهداية في اللغة تكون بمعنى: الدلالة والإرشاد . 

قال الفيروز آبادي : الهُدى بضم الهاء وفتح الدال : الرشاد والدلالة(1) . 

وقال ابن فارس : الهاء والدال والحرف المعتل : أصلان، أحدهما : التقدم للإرشاد ، والآخر : بعثة لطف .  

فالأول كقولهم : (هديته الطريق هداية) ، أي: تقدمته لأرشده . وكل متقدم لذلك هاد . (والهادية) : العصا، لأنها تتقدم ممسكها كأنها ترشده(2) . 

وقال الأصمعي : هداه يهديه في الدين هُدى ، وهداه يهديه هداية:  إذا دله على الطريق(3) . 

وقال أبو جعفر النحاس : وأصل هَدَى : أرشد ، والمعنى: أرشدنا إلى الصراط المستقيم(4).

 ثانياً : بيان أقوال المفسرين في المراد (بالهداية) في قوله جل وعلا :      [الفاتحة:6]. 

القول الأول: أن المراد بـ(اهدنا) أي : دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم . 

قال ابن كثير : (والهداية ههنا : الإرشاد والتوفيق)(5).

وقال القرطبي: (المعنى : دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه)(6) .

القول الثاني: أن المراد : بـ(اهدنا) : الثبات والزيادة . 

قال أبو المظفر السمعاني : (ذلك بمعنى طلب مزيد الهداية. ويكون بمعنى سؤال للتثبيت ، (اهدنا) بمعنى : ثبتنا ، كما يقال للقائم: (قم حتى أعود إليك) ، أي : اثبت قائماً )(7).

قال ابن جزي : (ذلك طلب للثبات على الهدى إلى الموت ، أو الزيادة منه، فإن الإرتقاء في المقامات لانهاية له )(8). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من قال بهذا القول : ( ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه : دعاء الفاتحة        [الفاتحة:6] فإنه إذا هداه هذا  الصراط، أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شره في الدنيا ولا في الآخرة . 

لكن الذنوب  هي من لوزم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة ..، ليس كما يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هداه  فلماذا يسأل الهدى ؟ وأن المراد بسؤال الهدى : الثبات ، أو مزيد الهداية.  بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله ، وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم ، وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك)(9) . 

فشيخ الإسلام  ابن تيمية يرى أن المراد بالهداية في الآية : الدلالة والإرشاد ، لأن العبد وإن كان من المؤمنيين فإنه عن الدلالة إلى كل خير ليس من المستغنين . في كل وقت وحين . 

القول الثالث: أن المراد ( اهدنا ) : جميع الأقوال المتقدمة.

إذ أن هذه الأقوال اختلفت باختلاف أنظار قائليها إلى أبعاض الهداية وجزئياتها ، والجميع يصح أن يكون مراداً بالآية ، إذ لا تنافي بينها، فهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد(10) . 

قال ابن عطية : (والهداية في اللغة الإرشاد ، لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد ، وكلها إذا تؤملت رجعت إلى الإرشاد )(11) . 

الترجيح: القول الثالث هو القول الراجح في المراد بالهداية في الآية . 

فالأولى أن يقال : إن المراد بـ(اهدنا): أي : ثبتنا على ما نحن عليه مهتدون ، وزدنا هدناً    فيما نحن فيه مقصرون، وأرشدنا إلى ما نحن به جاهلون(12). 

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية . 

والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى:                  [البقرة:78] .

قال أبو جعفر الطحاوي : قوله :         [البقرة:78].

أي : إلا تلاوة، فلم يحمد ذلك منهم ، كما حمد أهل الاستنباط على الاستنباط.

    (شرح مشكل الآثار- 15/316)

الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله تعالى:      [البقرة:78] أي : إلا تلاوة.

 وإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالى:    :

القول الأول: أن المراد بقوله تعالى:     [البقرة:78] أي: إلا تلاوة من غيرفهم لمعناه.  

وهذا كما في قوله تعالى           [الحج:52] أي: في تلاوته(1).

 وسميت التلاوة. (أماني) لأمور: 

أ- أن الإشتقاق من (مني)  إذا قدر، لأن المتمني: يقدر في نفسه ما يتمناه، وكذلك القارئ: يقدر أن كلمة كذا بعد كذا.(2) 

ب- ولأن تالي القرآن إذا مر بآية رحمة تمناها ، وإذا مر بآية عذاب تمنى أن يوَّقاه(3) .

ج- ولأن التلاوة المجردة من المعرفة تجري عند صاحبها مجرى أمنية تمناها على الظن والتخمين(4) 

- وإلى هذا القول ذهب: ابن عباس رضي الله عنه، وأبو عبيدة، والكسائي، والزجاج، والفراء. 

- وحجة أصحاب هذا القول: 

1- أن حمل الآية على هذا القول أليق بطريقة الاستثناء إذا الأصل في الاستثناء: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه(5)، فإذا حملنا الآية على ذلك كان له نوع تعلق بما قبله، فكأنه قال : لا يعلمون الكتاب إلا بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه ، وبقدر ما يذكر لهم فيقبلونه ، ثم إنهم لايتمكنون من التدبر والتأمل. 

 وإذا حمل على أن المراد (الأكاذيب، أو التمني والتقدير) كان الاستثناء فيه نادراً. 

2- أن قوله تعالى في هذا الآية:      [البقرة:78] ، يؤيد هذا القول.
وذلك أن الأماني إن أريد بها التقدير والفكر لأمور لا حقيقة لها، فهي ظن، فيكون قوله:              [البقرة:78] تكراراً لما سبق. 

بخلاف ما لوحملنا معنى الآية على التلاوة فإنه لا يكون في المتأخر تكرار للمتقدم. 

واعترض على هذا الاحتجاج: بأن الظن غير التمني والتقدير. 

وعليه فلا يلزم من القول بهذا المعنى التكرار(6).  

- وقد رد هذا القول: بأنه لا يتناسب مع ما وصفهم الله جل وعلا به في قوله: :       [البقرة:78] أي: جهلة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة ويتحققوا مما فيها (7). 

القول الثاني: أن المراد بقوله تعالى:     [البقرة:78] أي : إلا كذباً(8)  

والمعنى : إلا أكاذيب مختلقة مفتعلة سمعوها من علمائهم فقبلوها على التقليد(9) . 

تقول العرب : (أنت تَمْـتني هذا القول) ، أي : تختلقه . فالتمني : هو الكذب ، تفعل من (مَنَى يَمْني) إذا قدَّر، لأن الكاذب يُقدَّر في نفسه الحديث ثم يقوله(10). 

كما أن (التمني) تقدير شيء في النفس وتصويره فيها ، وذلك في الغالب يكون عن تخمين وظن ، لذلك كان التمني كالمبدأ للكذب ، فصح أن يعبر عن الكذب بالتمني(11) . 

- وإلى هذا القول ذهب : ابن عباس رضي الله عنه، ومجاهد ، وعبد الرحمن بن زيد. 

وهو اختيار: الفراء ، وأبو جعفر الطبري. 

- وحجة هذا القول : قوله جل وعلا بعد ذلك :      [البقرة:78] . 

فأخبر جل وعلا أنهم يتمنون مايتمنون من الأكاذيب ظناً منهم لا يقينا.ً 

ولو كان معنى ذلك: أنهم (يتلونه) لم يكونوا ظانين. وكذلك لو كان معناه (يشتهونه) .

لأن الذي يتلوه، إذا تدبره علمه، ولا يستحق بتركه التدبر لما قرأه ، أن يقال عنه: إنه ظان لما يتلو ، إلا أن يكون شاكاً في نفس ما يتلوه.  ولم يكن اليهود شاكين في التوارة أنها من عند الله . 

وكذا المتمني فإنه في حال تمنية موجود ما يتمناه، فغير جائز أن يقال: هو شاك فيما يتمناه . 

فصح بذلك هذا القول وانتفى ماعداه(12).

القول الثالث: أن المراد بقوله تعالى:     [البقرة:78] أي : يتمنون على الله الباطل، وما ليس لهم(13). 

وعلى هذا القول:  تكون (إلا) بمعنى (لكن) استثناء منقطع . 

والمعنى : لا يعلمون الكتاب، لكن يتمنون أشياء باطلة لن تحصل لهم كتمنيهم أن يعفو الله عنهم ويرحهم ولايؤاخذهم بخطاياهم ، وأن آباءهم الأنبياء سيشفعون لهم ، وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة(14) . 

فقوله جل ذكره:    [البقرة:78] مأخوذ من التمني الذي هو تشهي حصول الأمر المرغوب فيه ، وحديث النفس بما يكون وبما لا يكون. وهذا مستعمل في كلام العرب ، يقولون للذي يقول ما لاحقيقة له وهو يحبه (هذا مُنَّي - وهذه أُمْنِيةَ)(15). 

- وإلى هذا القول ذهب : ابن عباس رضي الله عنه، والحسن البصري، وقتادة، وأبو العالية، والربيع . واختار هذا القول : أبو مسلم الأصفهاني : حيث قال : (وحمله على تمني القلب أولى ، بدليل قوله تعالى:              [البقرة:111] أي: تمنيهم(16).

الترجيح: جميع الأقوال المتقدمة يصح إرادتها من الآية. 

لأن هذه المعاني جاءت في اللغة وليس بعضها أولى من بعض . 

قال ابن فارس : (منى) الميم والنون والحرف المعتل أصل واحد صحيح ، يدل على تقدير شيء ونفاذ القضاء به).(17)
وقال الرازي : (الأماني) جميع أمنية ، ولها معان مشتركة في أصل واحد)(18). 

وقال البيضاوي : (إلا أماني) استثناء منقطع. (والأماني) :جمع أمنية، وهي في الأصل: ما يقدره الإنسان في نفسه من (منى) : إذا قدر ، ولذلك تطلق على الكذب ، وعلى ما يُتمنى، وعلى ما يقرأ . والمعنى : 

1- ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من المحرفين . 

2- أو مواعيد فارغة سمعوها منهم، من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً ، وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة . 

3- وقيل: إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره) (19).

 وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية . 

والله تعالى أعلم .

قوله تعالى:                      [البقرة:130]

قال أبو جعفر الطحاوي : السفه قد يكون في تضييع المال ، وقد يكون فيما سواه مما لا تضييع للمال معه ، كذلك هو في كلام العرب ، يقولون: سفه فلان في ماله، سفه فلان في دينه، ومنه قول الله عز وجل:            [البقرة:130] . 

قال أبو جعفر : … عن أبي عبيدة معمر بن المثنى(1)، قال : (سفه نفسه أهلكها وأوبقها(2) ، وقد يكون ذلك ممن معه من الحزم في ماله ما ليس مع من لا يختلف في صلاحه في دينه) . 

وقال الكسائي(3) : (السفيه : الذي يعرف الحق  وينحرف عنه عناداً ، وقرأ:          [البقرة:13] قال : يقول : الذين عرفوا الأمر ، وعندوا عنه) .

 (شرح مشكل الآثار - 12/344-345)

(وانـظـر : مختـصر اختـلاف العلماء – 5/218)

الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن المراد بالسفه في قوله تعالى:      [البقرة:130]، أنه السفه في الدين، الذي هو الانصراف عن الحق إلى الضلال والذي يترتب عليه الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. وذكر قول أبي عبيدة، مؤيداً به ما ذهب إليه. 

 وإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالى:     … [البقرة:130]:- 

القول الأول: أن المراد بقوله تعالى:     … [البقرة:130]، أي: إلا من سَفَّه نفسه.

- ومعنى الآية: أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من امتهن نفسه وظلمها وأهلكها بانصرافه  عن سبيل الهداية إلى سبيل الضلال.

- وإلى هذا القول ذهب: أبو عبيدة – ويونس النحوي – والأخفش- والزمخشري- وأبو حيان الأندلسي - وابن كثير.(1) 

قال أبو عبيدة: (معنى سفه نفسه: أهلك نفسه وأوبقها).(2) 

وقال ابن كثير: :     … [البقرة:130] أي: ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره، بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد، وهو في الآخرة من الصالحين).(3)
القول الثاني: أن المراد بقوله تعالى:     … [البقرة:130]، أي: إلا من جهل أمر نفسه.(4)
- ومعنى الآية: أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا سفيه جاهل بما ينفع نفسه وما يضرها.(5) 

وذلك أن من جهل نفسه جهل أنه مخلوق، وإذا جهل أنه مخلوق جهل خالقه، وإذا جهل خالقه جهل أمره ونهيه.(6) 

ولكون معرفة النفس طريق إلى معرفة الخالق – قال جلّ وعلا:      [الذاريات:21]. 

- وإلى هذا القول ذهب الإمام الطبري – والزجاج - - والقاسمي – والسعدي. 

قال الزجاج: (والقول الجيد عندي في هذا: أن (سفه) في موضع (جهل)، فالمعنى والله أعلم: إلا من جهل نفسه – أي لم يفكر في نفسه).(7) 

الترجيح:  كلا القولين مراد بالآية، وذلك لأن من أعرض عن طريق الهدى مبتغياً طريق الضلال فهو جاهل بحقيقة نفسه ظالم لها، حاكم على نفسه بالهلاك والخسران في الدنيا ويوم الدين. 

كما أن اللغة جاءت بهذا، يقال (سفه نفسه) أي: امتهنها واستخف بها.(8) 

ويقال: (سفه فلان رأيه) أي جهله، وكان رأيه مضطرباً لا استقامة له.(9)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية.والله تعالى أعلم.

قوله تعالى :                            [البقرة:158]

قال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن شهاب(1)، قال:  قال عروة(2): سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: أرأيت قوله الله عزّ وجلّ:                           [البقرة:158] فقلت: والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بين الصفا والمروة، قالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت على ما أولتها عليه كانت: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما)، وإنها إنما أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية(3) التي كانوا يعبدون عند المُشلّل(4)، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنزل الله عزّ وجلّ:                           [البقرة:158] ثم قد سن رسول الله ( الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. 

قال ابن شهاب: فأخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام(5) بالذي حدثني عروة من ذلك عن عائشة، فقال أبو بكر: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يزعمون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة الطاغية كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله عزّ وجلّ الطواف بالبيت ولم يذكر الطوف بين الصفا والمرة، قالوا: هل علينا يا رسول الله من حرج في أن نطوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله عزّ وجلّ:                                … ]البقرة:158].

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية أنزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بالصفا والمروة . والذين كانوا يطوفون في الجاهلية بين الصفا والمروة، ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله عز وجل أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة مع الطواف بالبيت حين ذكره.(6) ….

وعن هشام(7) بن عروة عن أبيه عن عائشة أن مناة كانت على ساحل البحر وحولها الفروث(8) والدماء يذبح بها المشركون، فقالت  الأنصار: يا رسول الله إنا إذا كنا أحرمنا في الجاهلية لم يحل لنا في ديننا أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل:                  … ]البقرة:158]، قال عروة: أما أنا فما أبالي أن لا أطوف بين الصفا والمروة، قالت عائشة: لِمَ يا ابن أختي؟ قال: لأن الله عز وجل يقول:       … ]البقرة:158] ، قالت عائشة: لو كانت كما تقول، لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، قالت عائشة: وما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.(9)
قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أن السبب الذي فيه نزلت هذه الآية: هو لتحرج الأنصار من الطواف بين الصفا والمروة للسبب المذكور في هذا الحديث، وأن الله عز وجل أنزل هذه الآية، فأعلمهم بها أن لا جناح عليهم في الطواف بينهما، فأعلمهم فيها أنهما من شعائر الله عز وجل، وقد ذكر شعائره في غيرها، قوله عز وجل:            [الحج:32]، وقد كان في حديث هشام، عن عروة، عن عائشة من قولها: ولعمري ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ومثل هذا لا يقال بالرأي، فعلقنا بذلك أنها لم تقله إلا توقيفاً، والتوقيف لا يكون إلا من رسول الله (.

فقال قائل: أما ما حكيتموه عن عائشة من قولها لعروة: لو كانت كما تقول، لكانت: (فلا  جناح  عليه أن لا يطوف بهما)، وقد كان عبد الله بن عباس يقرؤها كذلك. وذكر عن عطاء(10) عن ابن عباس أنه كان يقرأ:                  لا    [البقرة:158](11)
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عزّ وجلّ وعونه: أن الذي في حديث ابن عباس من التلاوة قد يجوز أن يكون معناه يرجع إلى ما في حديث عائشة منها، ويكون قوله عزّ وجلّ :   لا  …  [البقرة:158] في قراءة ابن عباس على الصلة، كما قال عزّ وجلّ :           [الحديد:29]. بمعنى: ليعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء. وكما قال عزّ وجلّ :          [الأنبياء:95]، بمعنى: أنهم يرجعون. وكقوله عزّ وجلّ:      [الأعراف:12]، بمعنى: ما منعك أن تسجد.   

فيكون مثل ذلك إن كانت القراءة كما روي عن ابن عباس فيها: (أن لا يطوف بهما) بمعنى: أن يطوف بهما على ما في قراءة غيره، وهي القراءة التي قامت بها الحجة التي تضمنتها مصاحفنا. 

وقد روي عن أنس بن مالك في تلاوة هذا الحرف مثل الذي روي فيه عن عائشة، كما …عن عاصم(12) قال: (سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة ؟ قال: كانتا من مشاعر الجاهلية، فلما جاء الإسلام، أمسكنا عنهما، فأنزل الله عزّ وجلّ:                  … ]البقرة:158]، وهما تطوع)(13) …

وكان ما في حديث أنس من ذكر الطواف بينهما أنه تطوع مما لم يذكره عن النبي (، فقد يجوز أن يكون ذلك رأياً رآه، وقد خالفته عائشة في ذلك، فروت عن رسول الله ( أنه سن الطواف بهما في الحج والعمرة جميعاً، وقالت هي: ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، فكان ذلك عندنا أولى من قول أنس لا سيما وفقهاء الأمصار عليه لا يختلفون فيه، ولم يقولوا ذلك كابراً عن كابر إلا بما وجب أن يقولوه به، وكان ما خالف ما هم عليه من ذلك مما لا معنى له، ولا يصلح القول به، والله عزّ وجلّ نسأله التوفيق.   

(شرح مشكل الآثار – 10/84 – 93)

قوله تعالى :                               [البقرة:158] .
قال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا: من ترك السعي في الحج والعمرة حتى رجع، فعليه دم، وهو قول  الثوري(1)، والأوزاعي.(2)
قال مالك(3): إذا ترك السعي حتى رجع، فإنه يرجع فيسعى. فإن كان قد أصاب، فعليه العمرة والهدي، وإن لم يترك إلا شوطاً واحداً، عاد وسعى.

وقال الشافعي:(4) وهو محرم كما كان حتى يرجع فيسعى، فإن كان معتمراً كان حراماً من كل شيء، وإن كان حاجاً قد حلق ورمى كان حراماً من النساء حتى يرجع، ولو ترك بعض شوط حراماً كان ذلك … 

عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة ؟ قال: كانا من مشاعر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى:         {البقرة:158].(5) …

وعن ابن شهاب قال: قال عروة: سألت عائشة عن قول الله تعالى:        [البقرة:158]. قال: فقلت والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بين الصفا والمروة. قالت عائشة: بئس ما قلت، إنه لو كان على ما تأولت كانت (ولا جناح عليه أن لا يطوف)، وإنما نزلت في شأن الأنصار حين تحرجوا من ذلك. 

قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله ( الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.(6)
فأخبرت عائشة أن رسول الله ( قد سن ذلك. 

وفي الآية: أنها من شعائر الله، والشعائر: هي العلامات لما دعا الله إليه، فصار كرمي الجمار،  والذكر عند المشعر الحرام، فهما سواء في قيام الدم عنهما. 

فإن قيل: هلا جعلته كطواف يوم النحر. 

قيل: لأنه قد قرن بطوفا القدوم، فكان أشبه به منه بطواف الزيارة. 

   (مختصر اختلاف العلماء – 2/ 145-146)

الدراسة

ذكر الإمام الطحاوي سبب نزول الآية. ثم استدل بالآية والسبب الوارد في نزولها على أن السعي  بين الصفا والمروة واجب، ومن تركه فعليه دم. 

ورد على من قال بأن السعي تطوع اعتماداً على قراءة ابن عباس رضي الله عنه.

مرجحاً القول بأن السعي واجب في الحج والعمرة. 

 وإليك. أولاً: بيان سبب نزول الآية:

وردت روايات متعددة في سبب نزول الآية – وقد ذكر الإمام الطحاوي بعضاً منها – وكلها صحيحة ثابتة لا تعارض بينها، وهي تفيد بمجموعها: أن الآية نزلت في دفع التحرج من الطواف بين الصفا والمروة، لما كان من أمر الجاهلية. 

قال القاسمي: وقد استفيد من مجموع هذه الروايات أن تحرج طوائف من السعي بين الصفا والمروة لأسباب متعددة، فنزلت في الكل.(1) 

 ثانياً: القراءات الواردة في قوله تعالى:           [البقرة:158]:

القراءة الأولى :- (أن يطوف) - وهذه قراءة : الجمهور.

القراءة الثانية :- (أن يطاف) - وهذه قراءة : ابن عباس – وأبي السَّمال.

القراءة الثالثة :- (أن لا يطوف) - وهذه قراءة : ابن عباس – وابن مسعود – وأُبيّ بن كعب – وأنس بن مالك – وعلي بن أبي طالب – وابن سيرين – وعطاء – وميمون.(2)
 ثالثاً: الأقوال في المراد بـ    ]البقرة:158]:

القول الأول :- أن (الشعائر) جمع (شعيرة) وهو: الخبر الذي أخبر الله تعالى عنه، ومن إشعار الله تعالى عباده أمر الصفا والمروة، وما عليهم من الطواف بهما. 

- وهذا قول: مجاهد.

القول الثاني :- أن المراد بـ (شعائر الله) معالم الله الظاهرة للحواس، التي جعلها الله معلماً لطاعته، 

- وهذا قول: الجمهور – وهو الأولى.(3)
قال الأصمعي: (الإشعار: الإعلام – والشعار: العلامة،   ولا أرى مشاعر الحج إلا من هذا، لأنها علامات له).(4)
 رابعاً: الأقوال في حكم السعي بين الصفا والمروة:

القول الأول: أن السعي بين الصفا والمروة: (سنة)، إن فعله كان محسناً، وإن تركه لم يلزمه شيء.(5)
- وهذا قول: ابن عباس – وأبيّ بن كعب – وابن الزبير – وأنس بن مالك، رضي الله عنهم – وابن سيرين – وعطاء – ومجاهد – وأحمد في رواية.(6)
- ومن أدلة هذا القول:

أ- قوله تعالى:  …       …  {البقرة:158]:

فلما نفى جلّ وعلا الحرج والجناح عن فاعله، دل على عدم وجوبه. فرفع الإثم علامة المباح.

- الرد على هذا الاستدلال من وجوه: 

1- ليس في قوله (فلا جناح) دليل على الإباحة دون الوجوب، لخروجه على السبب الذي بينته عائشة رضي الله عنها، وهو أن نفي الجناح عمن طاف بهما لإزالة ما في نفوسهم من أن الطواف بهما من شعائر الجاهلية.

2- ظاهر قوله (فلا جناح عليه) أنه لا إثم عليه. والذي يصدق عليه أن لا إثم في فعله يدخل تحته: الواجب، والمندوب، والمباح.  ثم يمتاز كل واحد من هذه الثلاثة عن الآخر بقيد زائد. 

فإذن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي واجب أو ليس بواجب.  لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام لا دلالة فيه البتة على خصوصية بأحدها، ولابد من الرجوع إلى دليل الآخر لبيان الخصوصية.(7)
3-أنه لا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل، نفي الإثم عن التارك.

4- أنه لو كان المراد مطلق الإباحة، لنفي الإثم عن التارك، كما نفي عن الفاعل.(8)
ب- قراءة: (أن لا يطوف بهما): وهذا وإن لم يكن قرآناً فلا ينحط عن رتبة الخبر فيكون  تفسيراً للآية، دالاً على إباحة الطواف بين الصفا والمروة.(9)
- الرد على هذا الاستدلال من وجوه:

1- أن هذه قراءة شاذة، ولا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهور.(10)
2- وعلى أنها حجة، فلا حجة فيها على إباحة السعي بين الصفا والمروة. لأن (لا) التي مع (أن) صلة في الكلام، إذا تقدمها جحد في الكلام. 

وقد تقدمها جحد في الآية وهو قوله تعالى:     [البقرة:158].  فيكون  التقدير :         .

مثال ذلك: قوله تعالى:         [الأعراف:12]. 

بمعنى: ما منعك أن تسجد إذا أمرتك.(11)
جـ- قوله تعالى:     {البقرة:158]

فبين جلّ وعلا أن السعي تطوع وليس بواجب، فمن تركه فلا شيء عليه، عملاً بظاهر الآية. 

- الرد على هذا الاستدلال من وجوه:

1- لا حجة لمن قال إن السعي مستحب لقوله تعالى :     …  [البقرة:158].

ولإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع.(12)
2- أن قوله تعالى:      [البقرة:158] لا يقتضي أن يكون المراد منه: التطوع بالسعي دون غيره، بل يجوز أن يكون المراد منه غير ذلك. 

وعليه  فإن المراد بـ (خيراً) في الآية أحد الأمور التالية:-

 أ- أن يتطوع بجميع أنواع الطاعات.

 ب- أن يتطوع بعد الحج والعمرة الفرض مرة أخرى، فيكون طوافه تطوعاً.

 ج- أن يزيد في الطواف، فيطوف أكثر من الطواف الواجب، كأن يطوف ثمانية أو أكثر(13)، 

وقد رد هذا القول: بأن الزيادة في عدد أشواط الطواف، أمر مبتدع غير مشروع. 

وقد حذر النبي ( من كل أمر مبتدع لم يرد فيه دليل من كتاب أو سنة(14)، وقال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).(15)
- وهذا القول هو الأولى لأمور:

- أن الجملة عطفت بـ (الواو) دون الفاء، لئلا يكون الخير قاصراً على السعي. 

- ولأن (خيراً) نكرة في سياق الشرط فهي عامة.

- ولأن الجملة تذييل للآية لإفادة حكم كلي بعد ذكر تشريع خاص. 

 وعليه فإن الآية عامة في الدعوة لأفعال الخيرات كلها من فرائض ونوافل.(16)
القول الثاني: أن السعي بين الصفا والمروة: (واجب)

يجزئ تاركه فدية، ولا يلزمه العود لقضائه بعينه، وإن عاد فحسن.

- وهذا قول: الحسن البصري - وقتادة – والثوري – وأبي حنيفة – ومالك – وأحمد في رواية عنهما .(17)
- ومن أدلة هذا القول:-

1-  قوله تعالى:         [البقرة:158].

 فالآية دلت على رفع الإثم عمن تطوف بهما، ورفع الإثم يدل على الإباحة لا على أنه ركن، ولكن  فعل الرسول ( جعله واجباً. فصار الوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار يجزئ عنه الدم إذا تركه.(18)
2- قوله تعالى:       [البقرة:158] دال على وجوب السعي بين الصفا والمروة. 

ورد هذا الاستدلال: بأن شعائر الله منها الواجبة، ومنها المندوب إليها.(19)
3- قول عائشة رضي الله عنها: (ما تم حج امرئ قط إلا بالسعي)(20) فيه إشارة إلى أنه واجب، وليس بفرض، لأنها وصفت الحج بدون السعي بالنقصان لا بالفساد، وفوت الواجب هو الذي 

يوجب النقصان، أما فوت الركن فيوجب الفساد والبطلان).(21)
القول الثالث: أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحج والعمرة إلا به.  ولا يجزئ تاركه غير قضائه بعينه. 

- وهذا قول الجمهور، ومنهم: عائشة – وعروة رضي الله عنهم – والشافعي – ومالك – وفقهاء الحرمين – وأحمد في رواية المذهب – وإسحاق – وأبي ثور – وداود الظاهري – وغيرهم.(22)
- ومن أدلة هذا القول: 

1- قوله تعالى:      [البقرة:158]. فشعائر الله هي: أعلام دين الله الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وقد أمر الله جلّ وعلا بتعظيم شعائره فقال : :         …  [الحج:32] . 

فدل مجموع النصين على أن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم لا يتم الحج والعمرة إلا به.(23)
2- حديث حبيبة بنت أبي تجراه(24) – رضي الله عنها – قالت: (دخلت مع نسوة قريش دار آل أبي  الحسين ننظر إلى رسول الله ( وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه حتى إني لأقول: إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي).(25)
فثبت بهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة، وأمر أمته بالسعي بهما لأنه فرض من الله عليهم.

وإذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة، فيجب علينا السعي بهما اتباعاً له، وامتثالاً لقوله تعالى:                … [الأحزاب:21] وقوله:             … [آل عمران:31] 

ولقوله عليه الصلاة والسلام:  « لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه».(26) والأمر للوجوب ، وعليه فالسعي فرض لا يتم الحج والعمرة إلا به. 

3- إجماع الجمهور على أن الطواف بالبيت لا تجزئ منه فدية ولا بدل، ولا يجزئ تاركه إلا العود لقضائه، وقياساً عليه كان نظيراً له: الطواف بالصفا والمروة، لا تجزئ منه فدية ولا بدل، ولا يجزئ تاركه إلا العود لقضائه، إذ كان كلاهما طوافين أحدهما بالبيت والآخر بالصفا والمروة.(27)
الترجيح: والقول الصواب هو: أن الطواف بالصفا والمروة فرض واجب، وعلى من تركه ناسياً أو عامداً العود لقضائه لا يجزئه غير ذلك، استناداً لقوة الدليل، واحتياطاً لأمور الدين.(28)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى:                         [البقرة:159]
قال أبو  جعفر الطحاوي:   اللعن في كلام العرب هو الطرد والإبعاد – ومنه قول الله عزّ وجلّ:         [البقرة:159].

فكان لعنة الله عزّ وجلّ إياهم: طردهم عنه، وإبعادهم منه.

عن أبي عبيدة معمر بن المثني: (لعنهم الله) أي: أطردهم الله وأبعدهم، يقال: ذئب لعين، أي: مطرود، قال شَمَّاخ بن ضرار: 

ذَعرتُ به القطا ونفيتُ عنه      مقام الذئب كالرجل اللعين.(1)
    (شرح مشكل الآثار – 9/168)

الدراسة
 بين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله تعالى:     [البقرة:159] أي: طردهم عنه، وإبعادهم منه.

وما ذكره الإمام الطحاوي في المراد بالآية هو قول: جمهور المفسرين.

قال ابن فارس: (اللام والعين والنون – أصل صحيح، يدل على إبعاد وطرد. وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحمته، واستحق عقوبته).(1)
وهذه الآية نزلت: في شأن رؤساء اليهود ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف، حيث كانوا يخفون عن الناس ما أنزل الله جلّ وعلا في التوارة من بيان للحلال والحرام وبيان لأمر الرسول محمد ( . 

وبهذا الكتمان للحق استحقوا لعنة الله والخلق أجمعين.(2)
وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                                          [البقرة:178]

قال أبو جعفر الطحاوي: قال الله :                 [البقرة:178]. 

فأعلمنا الله عزّ وجلّ أن الذي كتب مما معناه فرض في قتلانا، فأمن عقوبة قاتليهم، هو القصاص بغير ذكر منه في هذه الآية مع ذلك غيره. 

فعلمنا بذلك: أن الواجب على القاتل في قتله الذي قد دخل في هذه الآية هو القصاص لا ما سواه، ثم أعقب عزّ وجلّ ذلك بقوله:              [البقرة:178].

فعلمنا بذلك: أن الواجب بالعفو المذكور في هذه الآية طارئ على القصاص المذكور وجوبه فيها، ومغير لحق القاتل الذي كان له من القصاص إلى ما سواه مما يتبع من هو عليه بمعروف، ويؤديه إليه بإحسان. 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك العفو، ما هو ؟

 فقال أكثرهم، منهم: أبو حنيفة،(1) ومالك، والثوري في متبعيهم: إنه أن يعفو الذي له الدم عن الذي هو له عليه على شيء يشترط لنفسه عليه بدلاً من القصاص، فيتبعه به بمعروف ، ويؤديه إليه الذي كان عليه القصاص بإحسان،  وإن ذلك لا يكون إلا باجتماع الفريقين جميعاً عليه، وإن القاتل لو أبى ذلك لم يجبر عليه، ولم يؤخذ به.

وقال الأوزاعي: إن للذي له الدم أن يأخذ الذي هو له عليه بالدية، شاء ذلك الذي هو له عليه أو أبى. 

وقال آخرون سواه: إن لولي الدم أن يأخذ الذي هو عليه بالدية شاء أو أبى، من جهة ذكر أنها توجب له ما قال من ذلك، وهي أنه قال: رأيت الله عزّ وجلّ قد أوجب في القتل الخطأ الدية، وأوجب في القتل العمد ما هو أغلظ من الدية وهو القصاص، فإذا وجب على القاتل بالقتل العمد الذي كان منه القصاص، وهو أغلظ من الدية، فاختار الذي له الدم رد الأغلظ الذي وجب له على القاتل بقتله إلى الأيسر الذي كان يجب له لو كان الذي كان منه أيسر من القتل العمد الذي يوجب له القصاص، كان قد نزل عن بعض الواجب له إلى ما دونه، وهو الدية، فاستحق ذلك على الذي عليه القصاص شاء القاتل أو أبى. 

وقال آخرون: إن العفو من الذي قال له القصاص توجب الدية له على الذي كان له عليه القصاص، شاء ذلك الذي له عليه القصاص أو أبى، وهو القول الذي ذكر المزني(2): أنه الأولى بالشافعي، بعقب حكايته عن الشافعي: أن الدم العمد لا يُملكُ به المال إلا بمشيئة المجنى عليه، إن كان حياً، وبمشيئة الورثة إن كان ميتاً. 

لا نعلم في تأويل العفو المذكور في هذه الآية قولاً غير هذه الأقوال التي ذكرنا ، فتأملناها لنقف على الأولى منها بتأويل الآية إن شاء الله . 

فبدأنا بقول من قال : إن من عفا عن القصاص إلى الدية استحق الدية بذلك ، لأن تارك لبعض حقه. طالبُ لبقيته . فوجدنا ما قال من ذلك فاسداً، لأن الله عزّ وجلّ أوجب في القتل العمد غير الذي أوجب في القتل الخطأ، ولم يجعل واحداً منهما جزاءً من الآخر، ولما كان ذلك كذلك، عقلنا: أن من نزل عن المجعول له منهما، فقد نزل عن الذي أوجبه الله له إلى غيره، مما لم يوجبه له، فكان معقولاً: أن لا يجب ذلك له إلا برضا من كان له عليه الذي أوجبه الله عزّ وجلّ له عليه، ولأنه لو كان بنزوله عن ما أوجبه الله عزّ وجلّ له من القصاص يوجب له الدية الواجبة في القتل الخطأ، لوجبت له على من كانت تجب عليه، وهي العاقلة (3)، وفي إجماعهم على خلاف ذلك، وجوب بطلان هذا القول.

ثم ثنينا بقول من قال: إن العفو يوجب له الدية على القاتل شاء أو أبى، فوجدنا رسول الله ( قد روي عنه ما قد دفع ذلك مما قد ذكرناه فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا في حديث(4) ذي النسعة(5) من قوله لولي المقتول: (اعف عنه) – يعني قاتل وليه – فأبى، فقال له: (فخذ أرشاً)،(6) فعقلنا بذلك: أن عفوه لا أرش معه لو عفا، لأنه قال له لما أباه: (فخذ أرشاً). 

وروي عن رسول الله ( أيضاً في ذلك … عن أبي شريح الخزاعي(7) قال : قال رسول الله ( : (من أصيب بدم أو بخبل – يعني بالخبل الجراح – فوليه بالخيار بين إحدى ثلاث: بين أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ الدية، فإن أبى الرابعة، فخذوا على يديه، فإن قبل واحدة منهن، ثم عدا بعد ذلك، فله النار خالداً فيها مخلداً).(8)
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث: أن ولي المقتول بالخيار بين أن يعفو أو يقتص، أو يأخذ الدية، فكان معقولاً في ذلك أن عفوه لا أخذ دية معه، كما أن أخذه الدية لا عفو معه، ففسد بذلك هذا القول أيضاً. 

ثم ثلثنا بما قال الأوزاعي: من إيجابه للولي أخذ الدية من القاتل شاء أو أبى، بعد وقوفنا على ما في الآية التي تلونا، وهي أن الله عزّ وجلّ إنما كتب علينا في قتلانا القصاص لا ما سواه، وكان معقولاً أن لا يتحول الحق الذي جعله الله له إلى ما سواه إلا برضا من يتحول عليه بذلك، ففسد بذلك هذا القول أيضاً. 

ولم يبق في هذا الباب غير القول الذي قد ذكرنا فيه عن الطائفة الأولى، وهو القصاص، وأن لا يتحول إلى ما سواه إلا برضا القاتل، ومن له الدم جميعاً بذلك،  والله نسأله التوفيق.    




    


          (شرح مشكل الآثار –12/423-427)

الدراسة
بين الإمام الطحاوي مسألة هل يشترط رضى القاتل في الانتقال من القود(1) إلى الدية. 

وذكر الأقوال في ذلك ، مرجحاً القول باشتراط الرضا بدلالة الآية، وهي: أن القصاص هو الواجب في القتل العمد ، وأن العفو المذكور في الآية طارئ على القصاص ومغير لحق القاتل الذي كان له من القصاص ، فيشترط رضاه في الحكم به عليه.  وإليك بيان الأقوال في هذه المسالة، وأدلة كل قول فيها: 

 الأقوال في مسألة: هل يشترط رضى القاتل في الانتقال من القود إلى الدية:-

القول الأول: لا يشترط رضى القاتل في الانتقال من القود إلى الدية. 

- وهذا قول: سعيد بن المسيب – وابن سيرين – وعطاء – ومجاهد – وأبي ثور – وابن المنذر وأحمد – وداود – وإسحاق – والشافعي – وأكثر فقهاء المدينة - وأصحاب مالك.(2)
- ومن أدلة هذا القول:

1- قوله تعالى :              [البقرة:178]. فأوجب الله جلّ وعلا على القاتل أداء الدية إلى ولي الدم، مطلقاً عن شرط الرضا.(3)
- ورد هذا الاستدلال: بأن العفو مشروط برضا القاتل إلا أنه تعالى ذكره لم يذكر رضا القاتل لأنه يكون ثابتاً لا محالة، لأن الظاهر من حال كل عامل أنه يبذل كل الدنيا لغرض دفع القتل عن نفسه ، لأنه إذا قُتل لا يبقى له لا النفس ولا المال، أما إذا بذل المال ففيه إحياء النفس. 

فلما كان هذا الرضا حاصلاً في الأعم الأغلب، ترك ذكره مع اعتباره.(4)
2- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله ( فقال: ( من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يُؤدى، وإما أن يُقاد).(5)
وما رواه أبو شريح الكعبّي. قال : قال رسول الله ( في خطبته يوم فتح مكة : ( ألا إنكم معشر خزاعة، قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قُتل له بعد مقالتي قتيل، فأهله بين خيرتين، بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يَقتلوا ).(6)
فظاهر هذه الأحاديث أنه لا يشترط رضى القاتل في الانتقال من القود إلى الدية.(7) 

- ورد هذا الاستدلال: بأن هذه الأحاديث غير موجبة الاستدلال، لاحتمال أن يكون المراد بها: 

أن أخذ الدية لا يكون إلا برضى القاتل، وإنما أغفل ذكره لعلم المخاطبين به. 

كقوله تعالى:         [محمد:4] فلم يذكر الرضا، والمراد: فداء برضى الأسير،  فاكتفى بالمحذوف عن ذكره لعلم المخاطبين عند ذكر المال، بأنه لا يجوز إلزامه إياه بغير رضاه ، كذلك ما جاء في هذه الأحاديث.(8)
3- أن في أداء الدية صيانة للنفس عن الهلاك، قال تعالى:       [البقرة:195] وقال جل ذكره :      [النساء:29].

 فلما كان عليه إحياء نفسه، وجب أن يحكم عليه بذلك إذا اختار الولي الدية.(9) 

- ورد هذا الاستدلال : بأن على كل واحد أن يحي غيره إذا خاف عليه التلف، مثل أن يرى إنساناً يموت من الجوع فعليه إحياؤه بإطعامه وإن كثرت قيمته.

وإذا كان على القاتل إعطاء المال لإحياء نفسه، فعلى الولي أيضاً إحياؤه إذا أمكنه ذلك.

فوجب بناء على هذا الأمر : إجبار الولي على أخذ المال إذا بذله القاتل.(10) 

وهذا يؤدي إلى بطلان القصاص، الذي أوجبه الله بقوله :      [البقرة:178] لأنه إذا كان على كل واحد منهما إحياء نفس القاتل فعليهما التراضي على أخذ المال وإسقاط القود.

وبناء على هذا الأمر – أيضاً - :  يلزم القاتل إذا طلب الولي داره وجميع ماله وإن كثر ، أن يعطيه إياه ، لأنه لا يختلف فيمن يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير، فلما لم يلزمه إعطاء أكثر من الدية عند القائلين بهذه المقالة، كان بذلك انتقاض هذا الاعتلال وفساده.(11)
وعليه فإن غاية ما يدل عليه قوله تعالى :        [البقرة:195]. وقوله :       [النساء:29] غاية ما يدل عليه:

أن يصير القاتل آثماً بالامتناع عن الدية، لا أن يملك الولي أخذها منه بغير رضاه.(12)
القول الثاني: يشترط رضى القاتل في الانتقال من القود إلى الدية.

- وهذا قول : النخعي – والأوزاعي – والثوري – ومالك – وأبي حنيفة – وأحمد في أحد قوليه.

- ومن أدلة هذا القول :

1- قوله تعالى :      [البقرة:178] فالذي أوجبه الله جل وعلا في هذه الآية هو القصاص، وفي إثبات التخيير بينه وبين غيره زيادة في النص، فلا يجوز إلا برضى القاتل.(13)
2- قوله تعالى :                  [النساء:29]
وعن عمرو بن يثربي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :( لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه )(14) 

فدلت الآية وهذا الحديث على أنه متى لم يرض المسلم بإعطاء المال ولم تطب به نفسه فماله محظور على كل أحد.(15)
الترجيح: والراجح هو القول الثاني ،  لقوة الدليل، وعدم المعارض.

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية . والله تعالى أعلم.
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(1)  انظر : سير أعلام النبلاء (15/27) وتذكرة الحفاظ (3/808) والأنساب (8/218) والطبقات السنية (2/49).


    وطبقات المفسرين (1/74) . وتاج التراجم (8) ومباني الأخبار (1/3) ووفيات الأعيان (1/71) ومعجم البلدان (4/22) .


(2) انظر الانساب (1/197، 226) وجمهرة النسب (615).  وجمهرة أنساب العرب (330-376) . 


(3) انظر : الإكمال (3/83-90) واللباب (1/343) والأنساب (4/65-70).


(4) الجواهر المضية (1/102).


(5)  عجالة المبتدي (46) .


(6) أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (45-52) .


(7) معجم البلدان (2/200) .


(8)  انظر: مباني الأخبار (1/6) وأبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (43).


(9) الإمام أبو جعفر الطحاوي ومنهجه في الفقه الإسلامي (37) .


(10) أبو جعفر الطحاوي  وأثره في الحديث (60/61).


(11) الجواهر المضية (1/273) .


(12) ابن عساكر هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي. كان من كبار الحافظ المتقنين ، وإمام المحدثين في وقته، من   �    مؤلفاته: (تاريخ دمشق الكبير، وكانت وفاته سنة (571هـ). انظر: تذكرة الحفاظ (4/1328) وطبقات الشافعية الكبرى (7/215).


(13)  تهذيب تاريخ دمشق (2/57) .


(14)  انظر المنتظم (6/250) ومعجم البلدان (4/22) وسير أعلام النبلاء (15/28) .


(15) الخليفة المعتصم : هو محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي، الخليفة أبو اسحاق، ولد سنة 180هـ وبويع بعهد من �    المأمون في سنة 218هـ وهو ممن امتحن الناس بخلق القرآن، وكان خروج بابك الخرمي في عهده وقضى عليه بعد أن انفق القناطير   �    المقنطرة من الذهب والفضة، وهو الذي كتب إلى طاغية الروم لما أرسل الأخير يتهدده كتب إليه: الجواب ما ترى لا ما تسمع وسيعلم الكافر �     لمن عقبى الدار، وقد توفى وله 47 سنة في سنة (227هـ).  (سير أعلام النبلاء (10/290) .


(16)  أحمد بن طولون هو: الأمير أبو العباس التركي صاحب الديار المصرية والشامية والثغور، كان عادلاً جواداً شجاعاً حسن السيرة ، محباً  �     لأهل العلم موصوفاً  بالشدة على خصومه والفتك بمن عصاه ، كان أبوه مولى لنوح بن أسد الساماني (عامل بخارى وخراسان) فأهداه نوح   �     إلى المأمون فكان من عداد الجنود التركية، وولد له أحمد سنة (220هـ) في سامرا ، وتقدم عند الخليفة المتوكل إلى أن ولي إمرة الثغور �     ودمشق ثم مصر حتى أسس دولة  آل طولون في مصر سنة (245هـ) وله إصلاحات فيها مات سنة (270هـ)، 


     (وفيات الأعيان)  (1/173). 


(17)  الكامل في التاريخ (6/195) .


(18)  ظهر الإسلام (1/161).


(19)  الدولة الإخشيدية معناها: دولة الملوك. (انظر: النجوم الزاهرة (3/251) .


(20) انظر: الكامل في التاريخ (5/329) والبداية والنهاية (10/364) والنجوم الزاهرة (3/2-143).


(21)  شرح مشكل الآثار (1/37) .


(22) الجواهر المضية (1/273) .


(23)  انظر : حسن المحاضرة (1/167) وطبقات الشافعية للأسنوي (1/32) .


(24) الأنساب (8/218).


(25)  الجواهر المضية (1/352) . 


(26)  لسان الميزان (1/281) .


(27)  أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (62) .


(1) شرح العقيدة الطحاوية (1/9) .


(2)  تاريخ بغداد (5/142) .


(3)  ابن خلكان هو أبو العباس: أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الأربلي الشافعي (608-681هـ)  كان فاضلا بارعاً متفنناً، علامة في الأدب     �    والشعر وأيام الناس، من مؤلفاته: وفيات الأعيان. (انظر طبقات الشافعية (5/14) ، ومعجم المؤلفين (1/237) ، والأعلام (1/220) .


(4)  أبو يعلى هو: الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل الخليلي القزويني القاضي العلامة الحافظ ، مصنف كتاب (الإرشاد في معرفة المحدثين) �    - وكان ثقة عارفاً بالرجال والحديث، كبير الشأن طال عمره وعلا إسناده، مات بقزوين سنة (446هـ). ( سير أعلام النبلاء (17/666).


(5) وفيات الأعيان (1/71) .


(6)  ولم أقف عن سنة دخوله مصر بعد ما بحثت ذلك في كتب التراجم والتواريخ.


(7)  انظر: سبر أعلام النبلاء (15/27) والحاوي (17) وأبي جعفر الطحاوي المحدث االفقيه (81).


(8) الجواهر المضية (1/337).


(9) وقد كان مجيء القاضي بكار في سنة (246هـ) ، (سير أعلام النبلاء) (12/604) .


(10)  النجوم الزاهرة (3/18)


(11) الكوثري هو: محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثري (1296-1371هـ) فقيه حنيفي جركسي الأصل ، نشأ بالآستانة ، وتفقه فيها وتولي �    رياسة مجلس التدريس، واستقر أخيراً في القاهرة وله تآليف كثيرة منها تآليف عن الأئمة الحنفية، كما أن له تعليقات على كتب زمانه في الفقه   �    والحديث والرجال. (انظر: معجم المؤلفين (3/302) والأعلام (6/129) .


(12)  الحاوي (15-16).


(13)  انظر: الإمام أبو جعفر الطحاوي ومنهجه في الفقه الإسلامي (40) ولسان الميزان (1/280) .


(1)  انظر : الجواهر المضية (1/274) .


(2)  انظر : الجواهر المضية (1/273) وطبقات الشافعية الكبرى (2/93) ومختصر اختلاف العلماء (1/222) .


(3)  انظر : لسان لاميزان (1/275) والجواهر المضية (1/274) وشرح مشكل الآثار (1/40) .


(4)  الحاوي (6-11) .


(5)  سير أعلام النبلاء (12/612) .


(6)  سير أعلام النبلاء (12/354) .


(7)  سير أعلام النبلاء (12/503)


(8) انظر : لسان الميزان (1/265) وسير أعلام النبلاء (13/334) .


(9) سير أعلام النبلاء (14/497).


(10)  انظر:  الحاوي (8) وسير أعلام النبلاء (14/125) .


(11)  تذكرة الحفاظ (2/570) . 


(12) انظر: طبقات الفقهاء (97) ووفيات الأعيان (1/217) وسير أعلام النبلاء (12/492) .


(13)  انظر : الحاوي (15) ولسان الميزان (1/274) وسير أعلام النبلاء (12/502).


(14)  انظر : سير أعلام النبلاء (12/599) والجواهر المضية (1/75، 103) .


(15)  سير أعلام النبلاء (12/591) .


(16)  سير أعلام النبلاء (15/291) ,


(17)  انظر : وفيات الأعيان (2/291) وطبقات الفقهاء  (98) وسير أعلام النبلاء (12/587) .


(18)  الديباج المذهب (1/465) .


(19) انظر: الجواهر المضية (1/274) وسير أعلام النبلاء (13/539) . 


(20)  سير أعلام النبلاء (3/311) 


(21)  سير أعلام النبلاء (14/536) . 


(22)  سير أعلام النبلاء (12/497).


(23)  بغية الوعاة (2/318) .


(24)  سير أعلام النبلاء (12/348) .


(25) مختصر اختلاف العلماء (1/71).


(26)  انظر : تاريخ بغداد (4/15) ولسان الميزان (1/281) وكتاب الولاة والقضاة للكندي (483) .


(27)  سير أعلام النبلاء (16/151) .


(28)  تاريخ بغداد – (5/97) .


(29)  انظر : تاريخ جرجان (151) وتهذيب تاريخ دمشق (3/14) .


(30) سير أعلام النبلاء (16/140).


(31) سير أعلام النبلاء (16/360).


(32)  تاريخ علماء الأندلس (1/124) . 


(33) سير أعلام النبلاء (16/119).


(34) انظر: سير أعلام النبلاء (15/578) - والجواهر المضية (1/286) وتاريخ علماء أهل مصر (95).


(35) انظر: سير أعلام النبلاء – (16/154) والحاوي (12).


(36) انظر: الجواهر المضية (1/275) والحاوي (12).


(37) انظر: الجواهر المضية (1/352) والحاوي (11).


(38) كتاب الولاة والقضاة (523-535) و (558-560).


(39) سير أعلام النبلاء (16/398).


(40) انظر: سير أعلام النبلاء (16/214) ولسان الميزان (1،274). 


(41) سير أعلام النبلاء (16/440).


(42) سير أعلام النبلاء (14/383).


(43) انظر : سير أعلام النبلاء (16/418) وسنن الشافعي (2).


(44) سير أعلام النبلاء (15/546).


(45) انظر: سير أعلام النبلاء (16/110) وميزان الاعتدال (4/112) والجواهر المضية (1/275).


(1) سير أعلام النبلاء (15/29).


(2) مختصر اختلاف العلماء (1/34).


(3) هارون بن سعيد الأيلي ، أبو جعفر ، نزيل مصر، ثقة فاضل، توفي سنة (253هـ) (تقريب التهذيب – 568).


(4) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي أبو موسى المصري ، ثقة، توفي سنة (264هـ). ( تقريب التهذيب – 613).


(5) انظر: الحاوي (5-6) ومختصر اختلاف العلماء (1/35 – 37).


(6) شرح مشكل الآثار – (1/60).


(7) هو: أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي (1264-1304هـ) اشتهر بكثرة مؤلفاته القيمة التي بلغت نحو مائة وعشرة كتب. 


   (انظر: ترجمته في مقدمة كتابه (الأجوبة الفاضلة) بتحقيق الشيخ: عبد الفتاح أبو غدة).


(8) الفوائد البهية (31).


(9) انظر: الجواهر المضية (1/103) والولاة والقضاة (516).


(10) هو: محمد بن عبدة بن حرب البصري العبادي الحنفي، روى أحاديث، وولي القضاء، وتوفي سنة (313هـ) (سير أعلام النبلاء –14/81).


(11) أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث  (83).


(12) الولاة والقضاة (532).


(13) غاية النهاية في طبقات القراء (1/116، 436، 439).


(14) انظر: حسن المحاضرة (1/238) والبداية والنهاية (11/186).


(15) النجوم الزاهرة (3/239).


(16) ابن النديم هو: أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم، مصنف كتاب (الفهرست)، مما يدل على استيعابه واطلاعه على فنون كثيرة من العلم، وله   


     من الكتب أيضاً كتاب (التشبيهات)، وقد كان شيعياً معتزلياً،  توفي سنة 438هـ 


     انظر: معجم الأدباء (6/2427) ومعجم المؤلفين (3/122) والأعلام (6/29). 


(17) الفهرست ص (256).


(18) ابن عبد البر هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، إمام زمانه في الحديث والأثر، ألف في      �     شرح الموطأ مؤلفات عديدة منها: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد) مرتباً إياه على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم، وله �     في الصحابة (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) ، ومن كتبه (جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله) وغير ذلك وكلها مفيدة �     جليلة القدر،. توفي في مدينة شاطبة، سنة 463هـ. (انظر: سير أعلام النبلاء – (18/153) ووفيات الأعيان (7/66) والأعلام (8/240). 


(19) الحاوي (7).


(20) لسان الميزان (1/276).


(21) سير أعلام النبلاء (15/27).


(22) ابن تغري بردي هو: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي عبد الله الظاهري أخذ عن البلقيني وابن النديم وغيرهما من الفضلاء �     كابن حجر والعيني، ومن أشهر تصانيفه: (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) وكانت وفاته سنة (874هـ)..


     انظر: معجم المؤلفين (4/149) والأعلام (8/222).


(23) النجوم الزاهرة (3/239).


(24) العيني هو: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العينتابي المعروف بالعيني، قرأ وسمع ما لا يحصى من الكتب والتفاسير وبرع   �     في الفقه والحديث والتاريخ وغيرها، ولي قضاء القضاة بالديار المصرية، وله شرح البخاري: (عمدة القارئ)، كما أن له شرحان مطولان  


     لمعاني الآثار للطحاوي، وله غيرها في فنون كثيرة، وكانت وفاته سنة (855هـ). (انظر: معجم المؤلفين (3/797) والأعلام (7/163).


(25) الحاوي (13).


(26) السيوطي هو: جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المصري ، الشافعي، الإمام الكبير، المسند المحقق المدقق، صاحب �    المؤلفات النافعة كان أعلم زمانه بعلم الحديث وفنونه ، ومؤلفاته بلغت خمسة وعشرين وسبعمائة، ما بين مجلدات ورسائل. 


    (انظر: معجم المؤلفين (2/82) والأعلام (3/301)).


(27) حسن المحاضرة (1/350). 


(1) مختصر اختلاف العلماء (1/46).


(2) سير أعلام النبلاء (15/30).


(3) الحاوي (33). 


(4) أبو جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (221).


(5) انظر: شرح مشكل الآثار (7/175) والحاوي (36) وأبي جعفر الطحاوي  المحدث الفقيه (33). 


(6) الجصاص هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي الملقب بالجصاص، فقيه مجتهد، ورد بغداد في شبيبته، ودرس الحديث على ابن العباس �   والنيسابوري والأصبهاني وسليمان الطبراني، وصار إمام الحنفية في بغداد، وتوفي بها سنة-(370هـ)، من تآليفه: (أحكام القرآن) و(أصول �   الجصاص)، و(شرح مختصر الطحاوي)،  و(شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن)، وغيرها. (انظر: سير أعلام النبلاء (16/340) والأعلام �   (1/171). 


(7) أنظر: الحاوي (36) والفهرست (257) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (201).


(8) جامع بيان العلم وفضله (2/213).


(9) انظر: تاريخ الأدب العربي (3/263) وشرح مشكل الآثار (1/84).


(10) انظر: شرح مشكل الآثار (1/84) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (202).


(11) الكاند هلوي: هو محمد يوسف ابن الشيخ محمد إلياس (1335-1384هـ) نشأ الشيخ بدهلي، وتلقى علومه بمدرسة (مظاهر العلوم  �    بسهارنيور)، وخلف أباه الشيخ محمد الياس (مؤسس جماعة التبليغ) في الدعوة والتبليغ. وقام برحلات كثيرة في سبيل تعميم عمل الدعوة، وله �     من التآليف: (حياة الصحابة) و (أماني الأحبار شرح معاني الآثار) وصل فيه إلى آخر العبادات، في أربع مجلدات ضخمة بالمطبعة الحجرية �    بالهند (انظر ترجمته: بمقدمة حياة الصحابة، بقلم الأستاذ: سمير الأعظمي الندوي، وبمعجم المؤلفين (1/784).


(12) انظر: تاريخ الأدب العربي (3/262) والرسالة المستطرفة (43) والفهرست (256) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (203).


(13) انظر: تاريخ الأدب العربي (3/265) وشرح مشكل الآثار (1/100).


(14) انظر: الفهرست (256) وشرح مشكل الآثار (1/88) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (39) والحاوي (39).


(15) انظر: الفهرست (256) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (204) وأبي جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (126) والحاوي (39).


(16) تاريخ التراث العربي (1/3/97).


(17) تاريخ التراث العربي (1/3/95-96). 


(18) انظر: تاريخ التراث العربي (1/3/94) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (250) وأبي جعفر الطحاوي وآثره في الحديث (127).


(19) انظر: الحاوي (38) والفهرست (257) والجواهر المضية (1/277) 


   وأبي جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (126) وأبي جعفر الطحاوي المحدث الفقيه (206).


(20) قوله القرافة: بفتح القاف والراء والفاء، خطة بالفسطاط من مصر، كانت لبني غُصن بن سيف بن وائل من المعافر، وقرافة: بطن من المعافر �    نزلوها فسميت بهم، وهي اليوم مقبرة أهل مصر ونسب إليها قوم من المحدثِّين، منهم أبو الحسن علي بن صالح الوزير القرافي، وأبو الفضل    �   الجوهري القرافي. والقرافة أيضاً: موضع بالإسكندرية.(معجم البلدان -4/317).


(21) انظر: سير أعلام النبلاء (15/29) ووفيات الأعيان (1/54) وتاريخ مولد العلماء (2/650) 


    ولسان الميزان (1/75) والجواهر المضية (1/73).


(1) عائشة هي : عائشة بنت الصديق أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي . 


   أم المؤمنين ، وزوجة الرسول ( ، وأفقه نساء الأمة على الإطلاق . وكانت وفاتها سنة (57هـ) (سير أعلام النبلاء – 2/135) .


(2) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الصلاة – باب رفع اليدين في الاستسقاء (ح 1173-1/692). وقال هذا حديث غريب إسناده جيد . أهـ . 


   والبيهقي في سننه- كتاب صلاة الاستسقاء – باب ذكر الأخبار التي تدل على أنه دعا أو خطب قبل الصلاة  - (ح 2- 3/349) .


(3) أم سلمة هي : هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومي ، أم المؤمنين ، وزوجة الرسول ( ، وكانت آخر من مات من أمهات    �   المؤمنين ، وكانت وفاتها سنة (61هـ) . (سير أعلام النبلاء – 2/201) .


(4)  أخرجه الدار قطني في سننه ، كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم ) في الصلاة ، والجهر بها، واختلاف الروايات في   �   ذلك – (ح 21 – 1/307) وابن خزيمة في صحيحه – كتاب : الصلاة – باب: ذكر الدليل على أن (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من فاتحة �   الكتاب – (ح 493-1/248) . 


(5) ابن أبي حصين هو : يحيى بن الحصين الأحمسي البجلي . قال يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة روى له مسلم ، وأبو داود والنسائي ، �   وابن ماجة (تهذيب الكمال - 8/25) .


(6) أم حصين هي : أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية جدة يحيى بن الحصين لها صحبة ، روت عن الرسول ( وشهدت معه حجة الوداع ، �   روى لها البخاري وغيره . (تهذيب الكمال- 8/591) .


(7)  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (25/383) .


(8) أنس هو : أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي ، خادم رسول الله ( وتلميذه ، وآخر أصحابه موتا ، وكانت  �   وفاته سنة (93هـ) (سير أعلام النبلاء –3/395) . 


(9)  أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (104) .


(10) سفيان هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي . ولد سنة (97هـ) وتوفي بالبصرة سنة (161هـ) – أحد الأئمة �   الأعلام قال عنه شعبة . (أمير المؤمنين في الحديث) ( طبقات الفقهاء: 84) .


(11) الأعمش هو : سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي – ولد سنة (61هـ) وكانت وفاته سنة (147هـ) . (سير أعلام النبلاء – 6/226) .


(12) أبي صالح هو : ذكوان  بن عبد الله أبو صالح السّمان ، مولى أم المؤمنين جويريه الغطفانية ، كان من أكبر العلماء بالمدينة ، ولد في خلافة �    عمر- رضي الله عنه – وكانت وفاته سنة (101هـ) . (سير أعلام النبلاء – 5/36) . 


(13)  أبو هريرة هو : الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن عمير بن عامر الدوسي اليماني ، سيد الحفاظ الأثبات ، كانت وفاته سنة �    (57هـ) (سير أعلام النبلاء – 2/ 578) .


(14)  أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (104) .


(15)  ابن فضيل هو : محمد بن فضيل بن غزوان الضَّبَّي الكوفي ، مصنف كتاب (الدعاء) وكتاب (الزهد) . وغير ذلك – كانت وفاته سنة    �    (195هـ) . (سير أعلام النبلاء – 9/173) .


(16)  أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (105) .


(17)  أبو بكر هو : الصحابي الجليل أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي، وهو صاحب رسول الله ( في الغار وفي  �     الهجرة ، والخليفة من بعده ، وكانت وفاته  سنة (13هـ) ( أسد ا لغابة – 3/309) .


(18)  عمر هو : الصحابي الجليل أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، وهو الخليفة الثاني لرسول الله ( ، وكانت وفاته سنة �     (23هـ) (أسد الغابة – 4/145) .


(19) علقمة هو : أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك الكوفي، فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها ، وكانت وفاته سنة (62هـ) .           �   (سير أعلام النبلاء – 4/53) .


(20)  الأسود هو : أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس الكوفي ، وكان مخضرماً أدرك الجاهلية والإسلام وكانت وفاته سنة (75هـ) .        �    (سير أعلام النبلاء –4/50) .


(21) عاصم هو : أبو بكر عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي أحد القراء السبعة ، وهو معدود من التابعين . وكانت وفات سنة (127هـ)  . �    (معرفة القراء الكبار – 1/88) .


(22)  حمزة بن حبيب هو : أبو عُمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التميمي الزيات ، أحد القراء ا لسبعة . ولد سنة (80هـ) �   وكانت وفاته سنة (156هـ) . (معرفة القراء الكبار – 1/111) . 


(23) نافع هو : نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم الليثي ، المقرئ المدني ، أحد القراء السبعة ، وكانت وفاته سنة (169هـ) . (معرفة القراء �   الكبار – 1/107) .


(24) أبو عبيد هو : القاسم بن سلام الأنصاري ، ذو التصانيف الكثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر ، وكانت وفاته سنة (224هـ) .. �   (معرفة القراء الكبار – 1/170) .


(1)  انظر : الإملاء للعكبري : (1/3) . – والتيسير لأبي عمرو (18) . والحجة لابن خالوية (62) – 


     والسبعة لابن مجاهد (104)


    وتفسير الطبري (1/147) - وتفسير الزمخشري (1/115) .


(2)  انظر: تفسير ابن عطية (1/66) - وتفسير أبي حيان (1/36) .


(3)  تفسير أبي حيان (1/36) .


(4) الحجة لابن خالويه (62) .


(5)  تفسير الطبري (1/95) .


(6)  تفسير الطبري (1/95) .


(7)  تفسير ابن عطية (1/70) .


(8) انظر: تفسير السمرقندي (1/80) وتفسير أبي حيان (1/39) – والفروق اللغوية للعسكري (182) .


(9)  انظر: تفسير السمعاني (1/36)- وتفسير القاسمي (1/222)- وتفسير البغوي (1/53) . 


(10)  انظر: تفسير الزمخشري (1/115) - وتفسير القاسمي (1/222) - وتفسير ابن الجوزي (1/9) .


(11)  انظر: تفسير ابن جزي (1/46) وتفسير أبي حيان (1/39) .


(12)  تفسير الماوردي (1/56) . 


(13)  تفسير القرطبي (1/157) .


(14)  الحجة لابن خالويه (62) . 


(15)  تفسير الرازي (1/238) .


(16)  تفسير السعدي (1/35) .


(17) انظر: معاني القرآن للنحاس (1/61) والفروق اللغوية للعسكري (182) وتفسير أبي حيان (1/39) وتفسير البغوي (1/53) . 


(18)  أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب ثواب القرآن - باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن (حـ2915 – 11/34) وقال : هذا حديث حسن  �      صحيح غريب من هذا الوجه أهـ . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (حـ8647 – 9/130) . 


(19)  تفسير أبي حيان (1/39) .


(20)  تفسير الرازي (1/238) .


(21)   انظر : النشر في القراءات العشر (1/51) ، وتفسير البغوي (1/53) وتفسير ابن عطية (1/68)


     وتفسير السمعاني (1/37) وتفسير القرطبي (1/156) . وتفسير القاسمي (1/223).


(22)  تفسير ابن كثير (1/26) . 


(1)  القاموس المحيط (مادة: هدى– 1733) . 


(2)  معجم مقاييس اللغة (مادة : هدى – 6/42) .


(3)  تهذيب اللغة للأزهري (مادة : هدى – 6/378) .


(4)  معاني القرآن للنحاس (1/66) .


(5) تفسير ابن كثير (1/29) .


(6)  تفسير القرطبي (1/164) . 


(7)  تفسير السمعاني (1/38) .


(8)  تفسير ابن جزي (1/46) .


(9)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(14/320) و(14/37) .


(10)  تفسير القاسمي (1/228) .


(11)  تفسير ابن عطية (1/77) .


(12)  تفسير ابن عطية (1/80) .


(1)  انظر: تفسير السمرقندي (1/131) – وتفسير الماوردي (1/150) . وتفسير البغوي (1/115) – وتفسير ابن الجوزي (1/90) 


(2)  تفسير الزمخشري (1/288) .


(3)  لسان العرب (15/294).


(4)  انظر: المفردات للراغب (476) والقاموس المحيط (1721) .


(5)  تفسير القاسمي (1/318).


(6)  تفسير الرازي (3/139) . 


(7)  تفسير البيضاوي (1/71) .


(8)  انظر: تفسير ابن كثير (1/121) . وتفسير الطبري (1/418)  وتفسير ابن الجوزي (1/90) . 


(9)  تفسير الزمخشري (1/288) . 


(10)  انظر: لسان العرب (15/295) . والقاموس المحيط (1721) .


(11)  المفردات للراغب (475) .


(12)  تفسير الطبري (1/419) .


(13)  انظر: تفسير الطبري (1/418) . وتفسير ابن كثير (1/121) .


(14)  تفسير السمعاني (1/99) .


(15)  لسان العرب (15/294) .


(16)  تفسير الرازي (3/139) .


(17)  معجم مقاييس اللغة (5/276) .


(18) تفسير الرازي (3/139) .


(19)  تفسير البيضاوي (1/71) .


(1)  أبو عبيدة هو : معمر بن المثنى التيمي بالولاء ، تيم قريش ، البصري النحوي ، وتصانيفه تقارب مائتي تصنيف ، فمنها : (مجاز القرآن  �    الكريم) و (غريب الحديث) و(الحدود) و(القبائل) . وغير ذلك من الكتب النافعة . وكانت وفاته سنة (210هـ) . (وفيات الأعيان – 5/235).


(2) مجاز القرآن (1/56) . 


(3) الكسائي هو : أبوالحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي ، أحد القراء السبعة ، كان إماماً في النحو واللغة والقراءات ، وكانت وفاته  �   سنة (189هـ) .  (وفيات الأعيان – 3/295) .


(1) انظر: تهذيب اللغة (6/133) - وتفسير الزمخشري (1/324) – وتفسير أبي حيان (1/628).


(2) تهذيب اللغة (6/132).


(3) تفسير ابن كثير (1/190).


(4) تفسير السمرقندي (1/159). 


(5) تفسير الطبري (1/609).


(6) انظر: تفسير القاسمي (1/368)، وتفسير السعدي (1/141).


(7) تهذيب اللغة (6/133).


(8) تفسير الزمخشري (1/324).


(9) انظر: تهذيب اللغة (6/135)، والقاموس المحيط (1609).


(1) ابن شهاب هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، ولد سنة (50هـ) وكانت وفاته سنة (124هـ). 


    (سير أعلام النبلاء 5/326).


(2) عروة هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أحد الفقهاء السبعة، وكانت وفاته سنة (93هـ) 


    – (سير أعلام النبلاء - 4/421).


(3) (يهلون) أي: يحجون – (المناة) بفتح الميم والنون الخفيفة: صنم كان في الجاهلية، وقال ابن الكلبي: كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل  �   وكانوا يعبدونها – (الطاغية) صفة لمناة، وهي صفة إسلامية. 


(4) (عند المشلل): بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة هي الثنية المشرفة على قُديد – وقُديد: بضم القاف مصغراً: قرية جامعة  �    بين مكة والمدينة كثيرة المياه – (فتح الباري – 3/583).


(5) أبو بكر هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي، وكنيته اسمه، وهو من سادات التابعين، وأحد �   الفقهاء السبعة، وكانت وفاته سنة (94هـ) – (وفيات الأعيان- 1/282).


(6) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب: الحج – باب: وجوب الصفا والمروة (حـ1561-2/592) 


   ومسلم في صحيحه – كتاب: الحج – باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. (حـ3070-9/25).


(7) هشام هو: أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، وهو أحد تابعي المدينة المشهورين المكثرين من الحديث، وكانت �   وفاته سنة (146هـ). (وفيات الأعيان – 6/80).


(8) الفروث: جمع (فَرْثُ) وهو ما كان في الكرش، (وفَرَثْتُه) أي: فَتَتُّه.، و(أفرثت الكرش): إذا نثرت فرثها. (المحيط في اللغة –10/138).


(9) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب: العمرة – باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج (حـ1698-2/635) 


   ومسلم في صحيحه – كتاب:الحج – باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (حـ3068-9/24). 


(10) عطاء هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي، نشأ بمكة، وولد في أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة (114هـ).  


     (سير أعلام النبلاء – 5/78).


(11) أخرجه الطبري في تفسيره – تفسير سورة البقرة – (حـ 2364 – 2/53) وابن أبي داود في المصاحف (83) .


(12) عاصم هو: أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري، قال أحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة وطائفة: ثقة، وكانت وفاته سنة  �    (142هـ) (سير أعلام النبلاء – 6/13).


(13) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب التفسير – تفسير سورة البقرة – باب قوله تعالى:           �     البقرة:158](حـ4226-4/1635).  ومسلم في صحيحه – كتاب الحج – باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به  �     – (حـ3073-9/27).


(1) الثوري هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، وهو أحد الأئمة المجتهدين، وكانت وفاته بالبصرة سنة (161هـ). 


   (وفيات الأعيان – 2/386).


(2)  الأوزاعي هو: أبو عمروعبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي، عالم أهل الشام، كان يسكن دمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى   �    أن مات سنة (157هـ) (سير أعلام النبلاء – 7/107).


(3)  مالك هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني،  إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأعلام، وكانت وفاته بالمدينة  �    سنة (179هـ) (وفيات الأعيان – 4/135).


(4) الشافعي هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي، وهو أول من تلك في أصول الفقه، وكانت وفاته بمصر سنة �     (204هـ) (وفيات الأعيان – 4/163).


(5) تقدم تخريجه ( 80 ) . 


(6) تقدم تخريجه ( 78 ).


(1) انظر: تفسير القاسمي (1/417) – وفتح الباري (3/585).


(2) انظر: المحتسب (1/115)، ومعاني القرآن للفراء (1/95)، وإعراب القرآن للنحاس (1/225)، والإملاء للعكبري (1/41)، وتفسير أبي حيان �    (1/456). وتفسير الزمخشري (1/104)، وتفسير الرازي (2/45)، وتفسير القرطبي (2/182).


(3) تفسير الماوردي (1/212).


(4) تهذيب اللغة (1/417).


(5) تفسير الطبري (2/52).


(6) انظر: المغني لابن قدامة (5/238) والمجموع للنووي (8/77) والإنصاف (4/58) والتمهيد لابن عبد البر (2/97) وبداية المجتهد (1/344).


(7) تفسير الرازي (4/159).


(8) فتح الباري (3/583).


(9)  المغنى لابن قدامة (5/239).


(10)  فتح الباري (3/583).


(11)  تفسير الطبري (2/55).


(12)  فتح الباري (3/583).


(13)   تفسير الرازي (4/160).


(14) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث (53).


(15)   أخرج البخاري في صحيحه - كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور (حـ2550-2/959).     


     ومسلم في صحيحه – كتاب الأقضية -  باب نقض الأحكام الباطلة (حـ4468-12/242).


(16) تفسير ابن عاشور (1/64).


(17) انظر: المغني لابن قدامة (5/238) والمجموع للنووي (8/77)، والإنصاف (4/58)، وفتح الباري (3/582).


(18) أحكام القرآن للجصاص – (1/96).


(19) تفسير ابن جزي (1/90).


(20) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج – باب أن السعي بين الصفا والمروة ركن (ح3069-9/25). 


    وابن ماجة في سننه – كتاب المناسك - باب السعي بين الصفا والمروة (ح3020-2/173).


(21) بدائع الصنائع (2/317).


(22) انظر: المغني لابن قدامة (5/238) - وتفسير الماوردي (1/213) - وتفسير الطبري (2/52). –


    وفتح الباري (3/582) .  وبداية المجتهد (1/644) والتمهيد لابن عبد البر (2/97).


(23) تفسير السعدي (1/183).


(24) حبيبة بنت أبي تجراه : إحدى نساء بني عبد الدار، وهي ( العبدرية): يقولون إنهم من الأزد حلفاء بني عبد  الدار – صحابية جليلة. 


   (الطبقات الكبرى لابن  سعد -  8/180).


(25) أخرجه الدار قطني في سننه (حـ85-2/255) وأحمد في مسنده (6/421) والطبراني في المعجم الكبير (حـ574-24/226).


(26) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج – باب استحباب رمي جمرة العقبة (حـ3124-9/49)، 


     وأبو داود في سننه – كتاب المناسك – باب في رمي الجمار – (حـ1970-2/495).


(27) تفسير الطبري (2/54).


(28) انظر: تفسير الطبري (2/53)، وتفسير القرطبي (2/188) وتفسير ابن كثير (1/205).


(1) مجاز القرآن (1/46)، والبيت في ديوان الشماخ (92).


   والضمير في (به) يعود إلى (ماء) في البيت الذي قبله وهو: وماء قد وردت لوصل أروى   عليه الطير كالورق اللجين.


   وقوله (مقام الذئب كالرجل اللعين) يعني: مقام الذئب الطريد، واللعين: من نعت الذئب، وإنما أراد: مقام الذئب الطريد اللعين كالرجل.


   ويقال: أراد مقام الذئب الذي هو كالرجل اللعين، وهو المنفي، والرجل اللعين لا يزال منتبذاً عن الناس، فشبه الذئب به.


   (انظر: تفسير الطبري (2/58) – وتهذيب اللغة للأزهري (2/396).


   وشماخ هو: الشماخ بن معقل بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، جمع بعض              �   شعره في ديوانه، شهد القادسية، وكانت وفاته في غزوة (موقان) سنة (22هـ). (الأعلام لزركلي – 3/175).


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة (5/252). وتهذيب اللغة (2/396).


(2) تفسير السمرقندي (1/171).


أبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه، الإمام الفقيه الكوفي، وكانت وفاته ببغداد سنة (150هـ) (وفيات الأعيان – 5/405).


(2)  المزني هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن عمرو بن مسلم المزني المصري، تلميذ الشافعي، وهو قليل الرواية، ولكنه كان رأساً في الفقه،   �    وامتلأت البلاد بـ (مختصره) في الفقه. وصنف كتباً كثيرة منها: (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير)، وكانت وفاته سنة (264هـ). 


    (سير أعلام النبلاء – 12/492).


(3) العاقلة هي: العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة. و(العقل) هو الدية، وأصله: أن القاتل كان     �   إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها – بمعنى ربطها وقيدها – بفناء دار أولياء المقتول ليسلمها إليهم، ويقبضونها منه، وكان أصل الدية من    �    الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة، والبقر والغنم وغيرها. (النهاية في غريب الحديث – 3/278).


(4) نص الحديث: عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: (جاء رجل بقاتل وليه إلى رسول الله (، فقال له: اعف عنه، فأبى، قال: خذ إرشاً، �    فأبى، قال: أتقتله ؟ فإنك مثله، قال: فخلى سبيله، فرئي يجر نسعته ذاهباً إلى أهله).


    أخرجه أبو داود في سننه – كتاب: الديات – باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم (حـ4498-4/637). 


    وابن ماجة في سننه – كتاب: الديات – باب: العفو عن القاتل –(حـ2723-2/112).


(5) قوله (النِّسعة): سير يضفر على هيئة الحبل، تشد به الرحال، ويجعل زماماً للبعير وغيره. (لسان العرب – (مادة: نسع – 8/352).


(6) قوله (أرشاً) الأرش: الدية، وأروش: الجنايات والجراحات هي: جائزة لها عما حصل فيها، من النقص، وسمي أرشاً لأنه من أسباب النزاع،  �    يقال: أرَّشْتُ بين القوم، إذا أوقعت بينهم. (لسان العرب - مادة: أرش –6/263).


(7) أبو شريح هو: أبو شريح الخزاعي الكعبي، اختلفوا في اسمه فقيل: خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل: كعب بن عمرو، وقيل:   �    هانئ بن عمرو، أسلم قبل فتح مكة، وكانت وفاته سنة (68هـ) (أسد الغابة –6/164).


(8) أخرجه أبو داود في سننه – كتاب: الديات – باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم –(حـ4496-4/636) – 


وابن ماجة في سننه – كتاب: الديات – باب: من قتل نفسه فهو بالخيار بين إحدى ثلاث – (حـ2654-2/100).


(1) (القود) هو: القصاص، وقد اقدت ولي الدم من قاتل وليه، إذا مكنته من قتله، ( انظر: منال الطالب لابن الأثير - 231).


(2) انظر: المغني (11/592) – وبداية المجتهد (2/712).


(3) انظر: بدائع الصنائع (6/284) – وتفسير أبي حيان (2/152).


(4) تفسير الرازي (5/52).


(5) أخرجه أبو داود في سننه – كتاب الديات – باب: ولي العمد يرضى بالدية (حـ4505-4/645) 


   والترمذي في سننه – كتاب الديات – باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص (حـ1409-6/177).


(6) أخرجه أبو داود في سننه – كتاب الديات – باب ولي العهد يرضى بالدية ( حـ 4504 – 4/643) – والترمذي في سننه – كتاب الديات –  �    باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص (حـ1410 – 6/177) وقال: حديث حسن صحيح أ هـ..


(7) فتح الباري (12/214). 


(8) أحكام القرآن للجصاص (1/155).


(9) انظر: بدائع الصنائع (6/284) – وبداية المجتهد (2/713).


(10) أحكام القرآن للجصاص (1/156).


(11) أحكام القرآن للجصاص (1/156).


(12) بدائع الصنائع (6/285).


(13) انظر: المغني (11/592)، وتفسير ابن كثير (1/216)


(14) أخرجه الدار قطني في سننه (حـ90-3/26) والإمام أحمد في مسنده (3/422).


(15) أحكام القرآن للجصاص (1/150).





